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 م( 11/3/0216) الخميس (18)جلسـة رقـم محضر 
 .ا  نائب( 020: )عدد الحضور

 .صباحا  ( 11:11)بدأت الجلسة الساعة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل التشريعي  ،ثانيةالالسنة التشريعية  ،لثةالثا الانتخابيةالدورة من  شرةع ثامنةلاعن الشعب نفتتح الجلسة  نيابة  
 .نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. لثانيا
  -:نادر مثنى أمين النائب -

 .ن الكريمآمن القر  يتلو آيات  
- :السيد رئيس مجلس النواب -

لذكرى السنوية الثامنة تتفضل الكتل الكردستانية بالنيابة عن مجلس النواب العراقي بقراءة بيان حول مجزرة حلبجة في ا

 .والعشرون

- :نادر النائب مثنى أمين -
 (مرافق). يقرأ بيان حول الذكرى الثامنة والعشرون حول مجزرة حلبجة

 .(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفا  )

ئم التي اتتفضل لجنة حقوق الإنسان واللجان المكلفة بقراءة التوصيات لغرض التصويت عليها بشأن أحداث مدينة تازة والجر

 .رتكبت بحق المدنيينا

- :النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي -
نشكر كل اللجان المعنية وهيأ الرئاسة والسادة النواب لتعاونهم وتعاطفهم المثمر معنا في تشكيل اللجنة الخاصة بخصوص 

 .أحداث مدينة تازة في الجلسة الماضية ونقرأ اليوم التوصيات فقط بخصوص ناحية تازة

 (مرافق). يقرأ توصيات لجنة حقوق الإنسان حول منطقة تازة

- :نوري عبد الجبار النائب فارس صديق -
 .يكمل قراءة توصيات لجنة حقوق الإنسان حول منطقة تازة

- :سمو النائب حجي كندور -
 .يكمل قراءة توصيات لجنة حقوق الإنسان حول منطقة تازة

- :النائب عباس حسن موسى البياتي -
 .ل قراءة توصيات لجنة حقوق الإنسان حول منطقة تازةيكم

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .تضاف التوصية الأخيرة

أطلب من المجلس التصويت ( لجنة العلاقات والأمن والصحة وحقوق الإنسان)استمعتم إلى ما توصلت إليه اللجان المختصة 

 .على التوصيات المقدمة بهذا الخصوص برفع اليد

 .(تصويت بالموافقةتم ال)

 .تعتبر هذه التوصيات بصيغة قرارات من مجلس النواب

ى وفق النظام الداخلي ينبغي أن يحظ الطلبات كثيرة من السادة النواب بصدد نقل عضويتهم في اللجان المختصة ولأن الأمر

اسة المجلس بشأن نقل النواب أو بموافقة المجلس الموقر ولأن الطلبات تقدم إلى رئاسة المجلس أطلب من المجلس تخويل رئ

النظر في الطلبات المقدمة بشأن نقل السادة النواب على أن يؤخذ بنظر الاعتبار النصاب الذي تم تحديده في النظام الداخلي 

وتمثيل الكتل السياسية بشأن اللجان المختصة، أطلب التصويت بتخويل رئاسة المجلس للنظر في الطلبات وكذلك التوازن 

 .مة من السيدات والسادة النواب بالنقل والتحويل من لجنة إلى لجنة أخرى، التصويت الإلكترونيالمقد

 .في النظام الداخلي أول ما تم تسمية السيدات والسادة الأعضاء في اللجان عرضت على المجلس لغرض التصويت عليها

مقدمة بشأن نقل السيدات والسادة أعضاء المجلس تم التصويت بالموافقة على تخويل رئاسة المجلس للنظر في الطلبات ال)

على أن يؤخذ بالاعتبار النصاب الذي تم تحديده في النظام الداخلي والتوازن وتمثيل الكتل السياسية بشأن وجودها 

 .(وحضورها في اللجان

- :رشيد النائب طارق صديق -
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بل عام ونصف تم تحديد رؤساء اللجان المختصة وحتى أرى أن نتريث في هذا الموضوع لكوننا في بداية الدورة الحالية وق

 .الانتماء إلى اللجان كان بحسب الاتفاقيات بين الكتل السياسية والآن سوف يكون عدم التوازن بين الكتل

- :السيد رئيس مجلس النواب -
يؤدي عمله في لجنة أخرى،  الحديث ليس عن رؤساء اللجان الحديث عن نائب كان موجود في لجنة ثم وجد نفسه أنه يستطيع أن

تقدم طلبات إلى رئاسة المجلس وعملياً وفق النظام الداخلي لا يحق لنا لأن أمر النقل تصويت من قبل المجلس وهذا إجراء لكي 

 .نقدر المواقف وفق الضوابط التي وضعت

اللجان كما تثبت في الجلسات  أؤكد على مسألة تم ذكرها وهي مهمة جداً أن الغياب للسيدات والسادة الأعضاء ستثبت في

 .العمومية وتؤخذ بالاعتبار وستجري عملية تدقيق على هذا الإطار

- :طاهر لكاشكاظم النائب محمد  -
أنا أريد أن أتكلم بهذا الصدد ومسألة الغياب، نحن في لجنة الشهداء والسجناء والضحايا بعض الأحبة معلقين عضويتهم منذ 

 .ولا نعرف لحد الآن السبب لعدم دخولهم إلى اللجنة أطلب أن تسجل الغيابات داخل اللجان اللجنة خمسة أشهر وعدم دخولهم إلى

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .بنظر الاعتبار وسوف ندقق هذا الجانب يؤخذ

- :العبايجيتوفيق عبد الحميد النائبة شروق  -
نقل وتخويل الرئاسة حسب ورغبة النائب وحسب النصاب للتأكيد حول قضية الاختصاص، أكثر من مرة ذكرت المعايير لل

والتوازن والاختصاص لم يذكر ونحن في أجواء يجب أن نركز على الأشياء الأساسية والمبادئ الصحيحة حتى في لغتنا يجب 

 .أن يكون هذا المعيار الأساسي

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .هذا مهم في الاختصاص 

 .لأعمالنحن سوف نمضي في جدول ا

- :النائب محمد ناجي محمد علي العسكري -
 أؤكد على لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة إلى هذا اليوم لم يكتمل النصاب فيها لذلك أرجو بعد هذا التخويل إلى هيأة الرئاسة

 .لى هذا اليوم غير مثمرةأن يعينونا وينقلوا إلينا بعض الأخوة من الأعضاء ليكتمل نصاب هذه اللجنة الفاعلة والتي بقيت إ

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .ي لم يكتمل نصابهاتمفهوم التخويل وسوف ننظر أيضاً للجان الهو هذا 

- :النائب محمد ناجي محمد علي العسكري -
التشريعي وتم نائباً إلى تقييم عمل مجلس النواب بعد الفصل ( 06)مسألة تقييم عمل مجلس النواب طلبنا وقدمنا طلب لأكثر من 

 .الوعد بأنه ستكون جلسة خاصة وإلى هذا اليوم لم تقم هذه الجلسة

- :الشمريعطية كاظم النائب كاظم  -
لكن  ،اذه نا إشكالية فينحن ليس لدي ،فيما يتعلق بموضوع تخويل رئيس المجلس صلاحية النظر بطلبات بعض النواب في النقل

اللجنة المالية إلى  عضو اللجنة المالية من (عبد الكريم)ئاسة بالموافقة على نقل النائب ستغرابنا الشديد من قيام هيأة الرنسجل ا

 .ستبداله بنائب من كتلة أخرى بعيدة تماماً عن الوطنية وقدمنا طلب في هذه المسألةلجنة أخرى وا

- :السيد رئيس مجلس النواب -
 .مرينظر في هذا الأبدون طلب، إذن 

لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة . )قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدميةة الأولى لمشروع القراء: ثانيا  الفقرة *

 (القانونية، اللجنة المالية، لجنة الخدمات والإعمار

- :النائب جواد كاظم عيدان البولاني -

لى مجلس الوزراء إكتبت و بمتابعة تشريعه اللجان المعنية  قامتفانه سقط من التصويت يتذكر سيادتك الحقيقة القانون قديم و 
 ناتفاق بينإصبح أو  ونحن متواصلين معه، من الحكومة نايصلالذي ننتظر القانون الجديد ف ،وهناك قانون جديد سيادة الرئيس

السيد رئيس  دعوأو  ،نتظار القانون الجديد للحكومة ما يتعلق بالموضوع ذاتهإعمار على اللجنة المالية ولجنة الخدمات والإ وبين
 .لجنة الخدمات واللجنة المالية للحديث

- :كاطع رسن الساعديالسيد ناظم  -

 .عباء مالية جديدةهكذا أ رف الاقتصادي للبلد لا يسمح بظواليوم ال ثيرةك موالبالنسبة لقانون البنى التحتية يترتب عليه أ
  -:السيد رئيس مجلس النواب -
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 .لحكومةتم قراءته كونه وصل من اتلماذا لا 
- :السيد ناظم كاطع رسن الساعدي -

لتزامات على إهناك اليوم بالتالي صدار قانون جديد و إلحكومة ولم يرد من الحكومة والحكومة في نيتها لعاد القانون م  
 .نسدد لغاية الآالحكومة لشركات لم ت  

- :النائب جواد كاظم عيدان البولاني -

نتظار القانون الجديد الذي سترسله الحكومة الى مجلس إالية ورئيس لجنة الخدمات على تفاق مع السيد رئيس اللجنة المتم الإ
 .النواب

  -:السيد رئيس مجلس النواب -

و سحبه ما يزال قيد أ نفا  آليه إبالحديث على موضوع السير باجراءات تشريع القانون المشار  6/4/5102خ يهناك كتاب بتار 
القانون موجود يجب قراءته ثم مخاطبة الجهة لدينا مشروع ن الآ ،يعمل بما هو موجودبالنسبة لمجلس النواب  ،الدراسة

رجو من اللجان المختصة ان تمضي أ ،عتبارن نأخذها بالإأخرى يمكن أذا كانت هناك وجهة نظر إ ،التنفيذية بعد ذلك
 .قراءة مشروع القانون إتجاه ب
  -:هدى سجاد محمود شاكرالنائبة  -

سقط إذا تتذكر جنابك وهذا القانون  5100في عام من الحكومة لى مجلس النواب إيدينا اليوم ورد أين القانون الذي ب
، أنا أتكلم في الدورة الحالية لجنة خدماتكلينا إحيل أ  التصويت في الدورة السابقة بعد القراءة الاولى والثانية وبالتالي ب

جل عداد مشروع قانون البنى التحتية للدفع بالآإ ليوم الحكومة عازمة على ا ،الخدمات والإعمار النيابيةبإعتباري مقرر لجنة 
نتظار مسودة القانون التي تفقنا مع اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار لإإلذلك نحن  ،ووفق القطاعات الخدمية البحتة

 .ذي يحتاجه العراق في المرحلة القادمةتأتي من الحكومة لتلبي مطالب الشارع بشكل كبير وتنسجم مع الواقع الخدمي ال
- :صادق حميدي ابراهيم الركابيالنائب 

خراجه إيمكن وموجود في الأرشيف فالآن القانون في الدورة الماضية  أذا لم يقر إ ،ضيفأ  السيدة هدى سجاد و زميلتي تفق مع أ
صويت مجلس النواب وليس تأخر الوقت ولم عتبارات بنى عليها تالتصويت لإبكون القانون سقط  ، أمامن الارشيف وقراءته

سعار النفط بحيث ان العراق أعلى تقديرات في  بناء   5100رح في عام القانون عندما ط   فهذا موضوع آخر، نستطع قراءته
ت عشرات المرا نحن بحاجة الى ان نفكر مليا   ،سعار النفطأنهيار في الإهذا بعد و اليوم  ،سدد بعد عشرة سنواتيستطيع ان ي  

ن الوقت غير مناسب أعتبر أ عترض على القانون و أ نا أ .بديون جديدةالعراقية والعراق مستقبلا  ثقل كاهل الحكومة ن ن  أقبل 
 .لقراءته

   -:عبداشي عكاب فالح ساريالنائب  -

واليوم  ،ريللتذك مليار دولار (73)التصويت وهو بملغ ببالنسبة لقانون البنى التحتية تم عرضه في الدورة الماضية وقد سقط 
واليوم مستحقات الفلاحين غير  عباء مالية ضخمة تتعلق بمبالغ تدفع لاحقا  أ وبالتالي يترتب عليه حقيقية زمة مالية أنحن في 
لا  ،زمة الماليةتي اليوم بهذه الأأونعلى الدولة العراقية كل هذه طلبات  ،مستحقات القطاع الخاص غير مدفوعةو مدفوعة 

 .سعار النفطأنخفاض إل ظجيال القادمة مبالغ كبيرة وبفوائد ضخمة لا تستطيع ان تدفعها الخزينة في لأيمكن ان نحمل ا
  -:الحسنصالح عاتي د ومحمالنائب  -

هذا القانون عندما يطبق جاء في حينه  ،مليار دولار (73)بملغ جاء و  5100ذكر الزملاء وصل عام سبق و هذا القانون كما 
عفاء من عفاء من ضريبة الدخل والإعفاءات من الرسوم الكمركية والإمنها الإ ،اءات تضمنت جملةعفهذه الإ ،عفاءاتإب

أنه عتقد سماحات أ جاء بجملة أنه  وهذا يعني ،لمقاولينلدخالها إتطبيقها بالنسبة للمواد التي يتم يتم الضوابط التي يجب ان 
عفاءات وهذا لا ينسجم مع السياسة المالية للدولة في ذه الإبهولة سعار النفط لا تتمكن الدأل الهبوط الكبير في ظاليوم في 
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عتبار قد مضى إب ؟م لاأ ؟هل نمضي بهذه المسودة، ن نأخذ رأي الحكومةألذا يجب  ،ذ هذا القانون ف  الوقت الحاضر لو ن  
 .ربع سنواتأكثر من أعليها 

  -:عواطف نعمه ناهي صخيرالنائبة  -

وهذا من سلامي بنك الإلن يأخذ قروض من البنوك ومن ضمنها اأصلاحية لوزير المالية عطينا أ  5102نحن في موازنة 
ر يوز التي يأخذها اليوم هذا قانون البنى التحتية مهم وبدلا من هذه القروض  ؟سدد هذه القروضي منولم نفكر صلاحيته 

لذا  ؟ين هذا الاصلاحأ ،الكتل السياسيةو  النوابمجلس  بها يطالبصلاحات التي اهرات والإظالمالبنى التحتية، اليوم  ،المالية
 .شارع العراقيلليحقق بعض المنجزات لكي هذا القانون  مررن يأرى أ
  -:ماجدة عبد اللطيف محمد التميميالنائبة  -

ك حتياطي البنإسحب من حدث ث يبح ،لا تغطي فقرة الرواتبجميعها خرى يرادات الألى الإإضافة يرادات النفط بالإإن الآ
 ،غطي الرواتبتخرى لا يرادات الأمع الإجميعه النفط  ساسا  أو  ؟عن طريق النفط ؟جلم الدفع بالآالتز دخل في إفكيف ن ،المركزي 

 .وبالدين موال الغيرأعمل بأ ن الآ، يراداتالإعندما كانت لدينا زيادة في بأموالنا نحن لم نستطع ان نعمل 
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 :لدينا طريقين ،لقانونيوفق السياق ا
 .قد يرى المجلس رفضه من حيث المبدأ ه،عرضنولى وبعدها ول ان يتم قراءته القراءة الأالأ
 تهمجوبأكثر من مرة و أكون المجلس خاطبهم  ،تم مخاطبة الجهة التنفيذية بكتب عاجلة ويحدد زمنتقبل القراءة  ،خرمر الآالأ

تم تالقانون  أن نقر أبمعنى قبل  ،و سحبه ما يزال قيد الدراسةأ نفا  آليه إنون المشار جراءات تشريع القاإن إ قولغير واضحة وت
 .فأيهما تفضلون  ،توقيت زمني وننتظر منهم الجواب ثم نشرع بعد ذلك بالقراءةبمخاطبتهم 

- :النائب جواد كاظم عيدان البولاني -

 .سيادة الرئيس كتب لهمن
 

  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .اطبتهمتم مخت
 (لجنة النفط والطاقة) .القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية: الفقرة ثالثا  *
- (:نقطة نظام)النائب عباس حسن موسى البياتي  -

نا يوم الثلاثاء أ حيل إلى لجنة العلاقات الخارجية الموقف من قرار وزراء خارجية الدول العربية بحق حزب الله وقد أنجز 
جنابكم قراءة موقف لجنة العلاقات، إذا وافق عليه أعضاء المجلس حتى ي عتمد لدينا موقف وتقدير ، فنطلب من الموقف

 .موقف لجنة العلاقات حول القرار، نطلب إدراجه على جدول الأعمال
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .ماتم تقديمه من بيانات وقرارات موجود الآن سوف نطلع عليه
- :النائب عباس حسن موسى البياتي -

  . هذا ليس بيان سيادة الرئيس، هذا موقف
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .السيد رئيس لجنة النفط والطاقة
- :النائب ئاريز عبد الله احمد محمود -

من قبل  5104سنة ل( 66)نحن مستعدون لقراءة المشروع، ولكن هذا المشروع قيد الدراسة بموجب الأمر الإداري المرقم 
 .مجلس الوزراء، أي هناك لجنة أو فريق داخل مجلس الوزراء تدرس هذا المشروع
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 .لكونه قد تم إقراره من قبل الحكومة السابقة 07/9/5102هذا المشروع مسحوب من قبل الحكومة بتـاريخ  :ثانيا  
 .أي إجابة المسحوبة من قبل الحكومة ولم نتلق  خاطبنا هيأة الرئاسة بموقفكم حول المشاريع  50/5/5106بتاريخ   :ثالثا  
وهذا المبلغ كبير جدا  وخاصة  أن العراق يمر  ،قانون الدينار حسب مشروع  مليار (022)شركة بحاجة الى الأسيس ت :رابعا  

 .5106ميزانية عام في مالي كبير  بأزمة مالية خانقة وأن هناك عجز
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

السادة رؤساء وأعضاء اللجان المختصة، هذه مشاريع القوانين أ حيلت من الحكومة ولم يأتنا ما يؤشر  ،اللجنةالسيد رئيس 
ذا وجدو  ،أن يمضي بالإجراءات الطبيعية لاإما على البرلمان  ،سحبها أو رفضها  الجهة التنفيذية أن هناك مشاكل تترتب تا 

 .سحبها بهذا الخصوص فبالإمكان
- :بد الله احمد محمودالنائب ئاريز ع -

 من الحكومة أمريعني مسحوبة ب، 07/9/5102حبت بـتأريخ أنا ذكرت أن هذا القانون ومجموعة أخرى من القوانين س  
 .الإتحادية

هذا  ناقشةشاركنا في ندوة لمو لجنة النفط والطاقة في هناك مشروع قانون قيد الدراسة في وزارة النفط ويوم أمس كنا نحن 
 .نجاز مشروع جديد من قبل وزارة النفطنتظار لإلغاء هذا المشروع والإإطلب من هيأة الرئاسة والمجلس الموقر بأف ،المشروع

 -:النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي -
تجعل هذا  5100نحن في الوقت الحاضر جاهزين لتمرير هكذا مشروع ولكن ليس بصيغته الحالية، هناك تطورات منذ عام 

 .ير مفيد كأساس لإعادة تشكيل شركة النفط الوطنيةالمشروع غ
للخروج بمشروع ن ظمت من قبل خبراء نفطيين وزارة النفط في اللجنة وبين الخبراء حول مسودة القانون في هناك حوارات 

 .م مع تطورات صناعة النفط محليا  وعالميا  ءقانون أكثر نضوجا  ويتلا
 .ن شاء اللهإيل طرح القانون للقراءة الأولى لحين إنجاز مشروع بديل في الوقت القريب لذا نرجو من هيأة الرئاسة الموقرة تأج

  -:طالب عبد الواحد ذياب خريبطالنائب  -

هذا المشروع إذا الشعب العراقي  ،أطلب من البرلمان واللجنة القانونية إعادة النظر بقراءة المشروع الأول ،بالنسبة لهذا القانون 
سوف نبيع النفط العراقي الى نحن فبهذا القانون  ،نوا ناقمين على جولات التراخيص مع الشركات الأجنبيةوكل المختصين كا

ذا مضينا بقراءته فهذه كارثةترجو أن ، أالنهاية  .قرأ الموضوع من جديد وا 
 ةإذا لم تدفع الدولمن حق الشركة )يقول  ، في نفس النصدينار مليار( 022)أعطيك فقرة من القانون بأن رأس مال الشركة 

لم تحدد فقط على  ةستداندينار والإ مليار (611)و من حق الشركة أن تستدين مالايقل عن ترليون فمليار  (022)الـ 
نما  (يالأجنب من العراقيين وا 

 .فأرجو إعادة النظر بالقانون  .فبهذه الحالة سوف يكون من حق الشركات الإجنبية بيع النفط العراقي
  -:ل جاسم محمد الموسويالنائب مناض -

ملاحظ في جميع الجلسات عندما تعرض مشاريع القوانين على السادة أعضاء مجلس النواب ت عطل هذه المشاريع من ال
خاطب نعلى سبيل المثال عندما ي راد تشريع قانون معين  لذلك أرى أن نجد حل لهذه المشكلة،، الحكومة بقصد أو غير قصد

لكن الحكومة  ،معينلإتحاد إقرار قانون حول مخاطبة الحكومة  تتم 5119في عام ، مثال آخر .بالحكومة والحكومة لاتجي
نفس الرد عندما أردنا تشريع قانون  5106 العام وفي ،رفضت بحجة وجود مشروع قانون بهذا الخصوص وطلبت تأجيله
 . 5119يخص الإتحادات ردت الحكومة بنفس الرد الذي ردت عليه في عام 

- :(نقطة نظام) ئب علي لفتة فنغش المرشديالنا -



 29 - 6 

ذا لم يقرأ اليوم ،يوم(  02)كثر من أمن نائب، إن البيان قدمته قبل (  91)أكثرمن أنا طلبت قراءة بيان م وقع  وذهبنا في  وا 
 .له أي قيمة يتبق   نل عطلة

  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .نطلع عليهسوف ن لم نطلع على الموقف، الآ
- :ب علي لفتة فنغش المرشديالنائ -

 .وشكرا   ،قراءة البياناتقضية لأن نعتقد أن هنالك انتقائية في  ،حتى نعرف ؟توجد موافقة ام لا ،فقط نريد أن نعرف
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

م م تأخرالبيان  . لى اللجان المختصةن مشاريع القوانين توزع عأالمبدأ  ،لى المبدأإعود أ أنا  ،بخصوص مشروع القانون  .ق د 
ما نضع على عند وبالتاليجعبتها، في واللجان الموقرة لم يأتنا منها ما يؤشر إعتراضها أو عدم قبولها بشأن ماهو موجود 

إذا طرأ ما يدعو الى سحب القانون من الجهة التي أرسلت  إلابالسياقات الطبيعية  نمضيجدول الأعمال مشروع قانون 
 .القانون 
 .لى قراءة مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقيةإنة النفط والطاقة دعو لجألذلك 

 

 

- (:نقطة نظام)عواد محسن محمد العوادي نائب ال -

جتماع  إفي أكثر من ، به رئيس لجنة النفط والطاقة وأعضاء اللجنة أستكمالا  لما بدإ ،نقطة النظام حول مفاتحتنا لهيأة الرئاسة
مفاتحة هيأة الرئاسة بالقوانين التي تم سحبها من الحكومة منها مسودة مشروع قانون شركة النفط  تمللجنة النفط والطاقة ت

عمال أ جدول ضمن في الدورة الإنتخابية الأولى تم إدراجه في  المشروعالوطنية العراقية وهي من القوانين المهمة جدا ، هذا 
ن في الدورة الإنتخابية الثالثة تم سحبه من الحكومة قراءة الأولى والآقراءته ال تالمجلس وفي الدورة الإنتخابية الثانية تم

 .إرسال النسخة الجديدةبسراع من الحكومة ونحن كأعضاء لجنة النفط والطاقة فاتحنا هيأة الرئاسة الموقرة بالإ
صادي والنفطي للعراق الحكومة سيادة الرئيس شكلت لجنة من مجلس الوزراء لإعداد مسودة جديدة تتلائم مع الوضع الأقت

 .مجلس النوابى لإن وزارة النفط لديها مسودة جديدة مع دراسة هذه المسودة لإرسالها والآ
مطالبتنا نحن كأعضاء مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة نطالب هيأة الرئاسة الموقرة بأن هذا المشروع رجع للحكومة و 

 .بالتأكيد على الحكومة لإرسال النسخة الجديدة
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

   خاطبنا الحكومة لبيان القوانين التي تعترض عليهاو ام كل مشاريع القوانين التي أ رسلت الى مجلس النواب الع المبدأ ،مع ذلك
بلاغنا بشأن هذا القانون   .، ولم تبلغنا بشأن مشاريع قوانين أدرجناها على جدول الأعماليرجى سحبها وا 

 .فط والطاقة قراءة مشروع القانون وبعد القراءة الأولى إذا توجد مشكلة نخاطب الجهات التنفيذيةرجو من لجنة النأ
 .تتفضل اللجنة المختصة للقراءة الأولى .نقرأ مشروع القانون وهو غير ملغي

نا لهم إذا لديكم وقلالإجراء أننا خاطبنا الجهة التنفيذية . للحديث عن ما هي الإجراءات بشأن مشاريع القوانين المسحوبة
إلى الأمانة  5102/نيسان/55مشكلة أبلغونا ولم يقوموا بإبلاغنا وهذا كتاب أ رسل بمشروع قانون شركة النفط الوطنية بتأريخ 

 . ريخ الوارد اليناأوت)   ( إشارة الى كتاب وزارة الدولة ذي العدد العامة لمجلس الوزراء 
 .هليتسنى للمجلس السير بإجراءات تشريع هأعلايرجى تأكيد النسخة المعتمدة للمشروع 

 :بالقول وبشأن الموضوع والمتضمن 71/4/5102تاريخفي  خاطبتنا لأمانة العامة لمجلس الوزراءا
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الموافقة )والذي قرر فيه  5119المتخذ بالجلسة الأعتيادية المنعقدة لسنة ( 567)نرفق لكم ربطا  قرار مجلس الوزراء رقم 
وزارة المالية ملاحظات شركة النفط الوطنية مع الأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات مجلس شورى الدولة و لعلى مشروع القانون 

وبناء  على طلبكم فهذه هي النسخة للمشروع النسخة المعتمدة والأخيرة صورة من كر مع رسلناها برفقة كتابنا وقد ذ  أ التي
ستنادا  المعتمدة والأخيرة و  والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة وعضوية السادة  5104لسنة ( 66)الى الأمر الإداري المرقم  ا 

 .الأعضاء تتولى دراسة مشروع القانون 
 . أرجوكم ي قرأ ونخاطب الجهات المختصة

- :النائب ئاريز عبد الله احمد محمود -

 .القانون مشروع هناك طلب من الحكومة بالتريث وطلب بسحب لكن سيادة الرئيس نحن سوف نقرأ و 
  -:رئيس مجلس النواب السيد -

 .تقرأون مشروع القانون  .نقرأ مشروع القانون 
- :النائب ئاريز عبد الله احمد محمود -

 .العراقية يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية
 

 -:النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم -

 .عراقيةيكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية ال
- :النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني -

 .تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية
- :النائب رزاق محيبس عجيمي تويلي -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية
- :النائب طارق صديق رشيد امين -

 .لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقيةيكمل القراءة الأولى 
- :النائب عزيز كاظم علوان العكيلي -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية
- :النائب علي معارج صويدج طاهر -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية
- :باري الزركانيالنائبة فاطمة سلمان ز -

 .تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية
- :النائب طارق صديق رشيد امين -

 .يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية
- :النائب ئاريز عبد الله احمد محمود -

 .نية العراقيةيكمل القراءة الأولى لمشروع قانون شركة النفط الوط
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

اللجنة المختصة، أيضا  البرلمانية، يكتب إلى الجهة التنفيذية بشأن ما تم قراءته الآن لبيان وجهة نظر الحكومة بشأن النسخة 
 .مرة أخرى أشكر لجنة النفط والطاقة بهذا الخصوص. الأخيرة والمعتمدة

  -:يبطالنائب طالب عبد الواحد ذياب خر -
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 لم يراع   هذا القانون . حتى ندرسه فقط أعطني مجال دقيقتين لكي أ حاسبك كرجل قانون وليس كرئيس برلمان هذا القانون 
  .قانون تأسيس الشركات العراقية بالمطلق

م أم؟ المركزية؟ أم حكومة الإقليالحكومة هل هي  الحكومة؟ هيولم يذكر من  (تعود ملكيتها الى الحكومة)ذكر القانون 
 المحافظات؟ ةحكوم

، طيب، الشركة مليار دينار (01)الذي هو  من رأس المال%( 51)لكل شخص  ،(%51) حقهم يستقرضون حدد انه من 
 .مليون دولار( 61)ن هل هناك من يشتري شركة عراقية كاملة بقيمة مليار ( 01)  الأجنبية خسرت

، لأن قال تحول شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال إلى ية يشتركون الممتلكات الثانية، الإخوان المفروض في اللجنة المال
 اتيشركة نفط الجنوب مؤسسة منذ السبعينو شركة نفط الشمال و الشركة الوطنية بالقيمة الدفترية، القيمة الدفترية فيها إندثار 

 .مما يعني ان القمية الدفترية تساوي صفر
 

  -:السيد رئيس مجلس النواب -

بالإعتبار وسيؤخذ  ؟خرى أن هناك نسخة أم أ ؟الحكومة لبيان هل هذه النسخة المعتمدةبه خاطب نس مرة أخرى  عهذا الموضو 
 .الحكومة وجهة نظر
اللجنة القانونية، . )مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بكركوكتقرير ومناقشة : الفقرة رابعا  *

 (.غير المنتظمة في إقليم، اللجنة المالية، لجنة النفط والطاقة لجنة الأقاليم والمحافظات
 سبق وأن تم تأجيل هذا الموضوع على أمل أن تتم دراسة القضية ومناقشتها بالتفصيل، هل تمت الدراسة؟  

- :النائب محمود صالح عاتي الحسن -

لا وتمت قراءته القراءة الثانية، إقراءة الثانية ة تقريرها للقدمت اللجنة القانونيان مشروع هذا القانون قرئ القراءة الاولى ومن ثم 
القانون يمثل هذا بأختصار شديد ان مشروع  ،عتراضات التي حصلت على مشروع القانون ل لوجود بعض الإج   ان النقاش أ  

ي كانت عائدة راضراضي في محافظة كركوك وهذه الأأجملة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي صدرت لتستملك 
لى الاشخاص كما كانت في السابق إبموجب هذه القرارات وهذا القانون جاء ليلغي هذه القرارات حتى تعود ملكيتها  ،لمواطنين

وهذا  ،يتم التعاقد عليها من قبل المواطنين اذا كانوا مقيمين في تلك المنطقة ،ي بقيت تابعة للدولةأ ،عادتها اليهمإ تم تي لم توال
 .هذه القرارات وعلى هذا الاساس القرار متروك لمجلس النواب هو جوهر

  -:عامر حسين جاسم الفائزالنائب  -

ــــأقبــــل الحــــديث فــــي هــــذا المشــــروع كنــــت قــــد طالبــــت بمداخلــــة لانــــي  ــــى المركزيــــة  ةرى ان قــــانون شــــركة الــــنفط الوطني يميــــل ال
ــــوب ــــط الجن ــــدليل ان شــــركة نف ــــة وال ــــى اللامركزي ــــل ال ــــوم نمي ــــوم أ مــــثلا   ونحــــن الي ــــط ميســــان الي ــــط و صــــبحت شــــركة نف شــــركة نف

 .طلب رد القانون من حيث المبدأأذي قار لذلك 
- :الاسدي عبيد جازع النائب خالد -

ـــــم إة نصـــــفن هـــــذا القـــــانون بصـــــراحة مـــــن القـــــوانين المأ ـــــى إ ذا ت عـــــادة النظـــــر فـــــي إ ود أنـــــا أ نولكـــــ ،صـــــحابهاأعـــــادة الحقـــــوق ال
ـــــرارات التـــــي صـــــادرت  خـــــذت فـــــي العهـــــد ت  إي تـــــن يعـــــاد النظـــــر فـــــي القـــــرارات الســـــابقة ســـــواء الأن راضـــــي تابعـــــة لمـــــواطنيأالق

راضـــــيهم بشـــــكل ألـــــق بمحـــــافظتي ذي قــــار وميســـــان الـــــذي بموجبـــــه تــــم مصـــــادرة تعو الجمهوريـــــات التـــــي تلتهــــا التـــــي تأالملكــــي 
 ايضـــــا  القضـــــية فرصـــــة لمراجعـــــة هـــــذه  هـــــذه ، لدولـــــة وترتـــــب علـــــى ذلـــــك مشـــــاكل هائلـــــةلراضـــــي تابعـــــة ألـــــى إيلهـــــا حو كامـــــل وت

  .كو ضافة الى كركنصاف عوائل ومواطنين كثيرين في هاتين المحافظتين بالإلإو 
- :خالد حمد علاوي المفرجيالنائب  -
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ـــــه حـــــال قـــــانون مشـــــروع حقيقـــــة  ـــــبعض فهـــــو حال ـــــي يتصـــــورها ال ـــــة الت ـــــيس كـــــالقوانين الاعتيادي هـــــذا القـــــانون مهـــــم جـــــدا  وهـــــو ل
مختلفــــــة، لــــــذلك أنــــــا  مختلــــــف عليهـــــا والتــــــي فيهــــــا وجهــــــات نظـــــرال خــــــرى الحـــــرس الــــــوطني وقــــــانون العفــــــو العـــــام والقــــــوانين الأ

ن فــــي الحقيقــــة يوجــــد بــــين ممثلــــي مكونــــات محافظــــة كركــــوك لأأطلــــب تأجيــــل مناقشــــة تقريــــر هــــذا القــــانون حتــــى يــــتم الإتفــــاق 
ــــة للوصــــول اإ ــــاق بشــــكل نهــــائي داخــــل اللجن ــــتم الاتف ــــم ي ــــة الاقــــاليم ل ــــى هــــذه اللحظــــة لجن ــــي وجهــــات النظــــر وال لــــى خــــتلاف ف

 .ن لجنة الاقاليم هي اللجنة الرئيسية المكلفة بهذا الموضوعأعتقد أ تقرير نهائي و 
- :العبيدي النائبة عالية نصيف جاسم -

ــــرارات  إلغــــاءن مشــــروع أ ــــاسو مهــــم جــــدا  هــــذه الق ــــوق ن ــــق بحق ــــا ألــــذلك  ،تتعل ــــلأن ــــي إلغــــاء هــــذه القــــرارات طلــــب تأجي  النظــــر ف
 .ضافة نواب تلك المحافظةإو أة لحين تشكيل لجنة من مكونات تلك المحافظ

  -:نورة سالم محمد البجاري النائبة -

نحــــن مــــع  ،لغــــاء قــــرارات مجلــــس قيــــادة الثــــورة المنحــــل فــــي هــــذه الفتــــرةإلــــى جميــــع العــــراقيين ولكــــن إعــــادة الحقــــوق إ نحــــن مــــع 
اص الــــذي رف الخــــظــــحــــن فــــي غنــــى عنهــــا فــــي هــــذه الن ونن صــــراحة ســــوف يــــدخلنا فــــي مشــــاكل وفــــتلغــــاء لأتأجيــــل هــــذا الإ
 .يمر فيه العراق

- :(نقطة نظام)النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي  -
للمتحــــدث التعبيــــر عــــن رأيــــه ووجهــــة نظــــره مــــع وجــــوب المحافظــــة  )مــــن النظــــام الــــداخلي ( 47)نقطــــة النظــــام تتعلــــق بالمــــادة  

ــــــى ــــــرام عل ــــــة  إحت ــــــذي حــــــدث أ و  ...(وهيبتهــــــاالمؤسســــــات الدســــــتورية للدول ــــــد ان الســــــلوك ال ــــــق هــــــذه ال لاعتق ــــــق  قاعــــــدة،يحق وف
ــــــداخلي  ــــــت خرجــــــت عــــــن الموضــــــوع  عضــــــولللا يجــــــوز النظــــــام ال ــــــول لعضــــــو آخــــــر أن ــــــأة  ةن هــــــذا مــــــن صــــــلاحيلأأن يق هي

 .حترام مجلس النوابإفقط والتعبير عن الرأي يكون مشروط ب الرئاسة
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

ـــــة المختصـــــة ـــــينســـــألكم الآ اللجن ـــــأ  وان القـــــانون ســـــبق هـــــذا ن مشـــــروع أ ،ت ـــــل ج   ـــــدة وكـــــان ســـــبب التأجي ـــــاك أل مـــــرات عدي ن هن
نمـــــا لعمـــــوم ا  هـــــل كركـــــوك و لـــــيس فقـــــط لأ ،تـــــداخل بـــــين حقـــــوق المكونـــــات فـــــي محافظـــــة مهمـــــة بالنســـــبة للجميـــــعقضـــــايا فيهـــــا 

ــــى مزيــــد مــــن الننهــــل  ،العــــراقيين نمــــا ا  فقــــط النقــــاش داخــــل المجلــــس و  لــــيس ،ش قبــــل ان نــــأتي الــــى تشــــريع القــــانون قــــاحتــــاج ال
 .و تمضون أورئاسة المجلس  كركوك كرادأعرب وتركمان و  جانبي بين
  -:بهادالدين سعيد حسن تورانالنائب  -

تمــــــت القــــــراءة الاولــــــى وتــــــم بعــــــدها القــــــراءة الثانيــــــة ولــــــدينا تقريــــــر مــــــن اللجنــــــة القانونيــــــة  59/0/5102فخامــــــة الــــــرئيس فــــــي 
ــــاريخ شــــهر اب  ــــوم  5102بت ــــي نحــــن والي ــــث مــــن ســــنة الف ــــلأجــــل التأل مــــن ؤجــــنهــــل  ،5106شــــهر الثال جــــل مــــن نؤ م أ ؟جي

 مجلــــــس مــــــن أتــــــى لنــــــاالقــــــانون الــــــذي  ،بــــــديلالخــــــوة يعترضــــــون دون ان يقــــــدموا الإ .جــــــل الوصــــــول الــــــى النقــــــاط المشــــــتركةأ
هـــــالي أ اليـــــوم  نصـــــابه، عـــــادة الحـــــق الـــــىا  رر الحـــــديث و ضـــــيحفـــــظ حقـــــوق الجميـــــع فيـــــه تعـــــويض للمتو قـــــانون متـــــوازن  الـــــوزراء

جيــــب هــــؤلاء نفمــــاذا  ،ســــنة (07 ) ولــــم نرجعهــــا لهــــم منــــذ راضــــيهمأ ذهبــــتاوي هــــم الــــذين بشــــير وتــــازة الــــذي يتعرضــــون للكيميــــ
خـــــوة حــــد نـــــواحي كركــــوك وكـــــانوا ايضــــا  حاضـــــرين فيهــــا مـــــن الإأانـــــا كانــــت عنـــــدي نــــدوة يـــــوم الجمعــــة الماضـــــي فـــــي  ؟النــــاس
لنـــــاس الـــــذين نظلـــــم ا كفانـــــاي مكـــــون ولكـــــن أظلـــــم لانقبـــــل ان ي   ،هـــــذا الموضـــــوع هـــــو لـــــيس ضـــــد مكـــــون فـــــي كركـــــوك ،العـــــرب

خــــواني إي اتمنــــاه مــــن ذالــــ ،ســــنة ونحــــن غيــــر قــــادرين ان نرجــــع هــــذا الحــــق لهــــم (07)ســــنة واليــــوم  (72)صــــودرت اراضــــيهم 
ـــــف عـــــن النظـــــام الســـــابق لأأ  ـــــى هـــــذا الموضـــــوع نظـــــرة انســـــانية ونحـــــن نختل ـــــس ان ينظـــــروا ال ن النظـــــام الســـــابق عضـــــاء المجل

 .، نحن ن رجع حقوق الناسحدأظلم الناس ونحن لانظلم 
  -:السيد رئيس مجلس النواب -
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نســـــتأنف عمليـــــة المناقشـــــة بهـــــذا الاطـــــار الـــــى حـــــين عقـــــد لقـــــاءات جانبيـــــة مـــــع رئاســـــة المجلـــــس ومـــــع  :تـــــيالتوجـــــه يكـــــون الآ
نســــــتمع وجهــــــات  .جراءات بشــــــكل طبيعــــــيطــــــراف محــــــددة وحينمــــــا تتكمــــــل الصــــــورة بشــــــكل نهــــــائي بعــــــد ذلــــــك نمضــــــي بــــــالإأ

 .هذا الخصوصالنظر وبعد ذلك نحدد السياق التشريعي ب
- :فرهاد قادر كريم عبداللهالنائب  -

ن وهو كفيل قر لحد الآسجل تحفظي على تأخير هذا القانون الذي وصل الى مجلس النواب منذ بداية الدورة السابقة ولم ي  أ  
تشريعية لمجلس سجل تحفظي على تأخير الاجراءات الادارية والأكما و  ،صحابهاعادة الحقوق المسلوبة منذ عشرات السنين لأإب

 .أولا  هذا  ،النواب العراقي بشأن القرارات المتبقية لحزب البعث المنحل
 .نها اللجنة الرئيسةأمشروع القانون في حين  مع لجنة الاقاليم والمحافظاتللايوجد تقرير  :ثانيا  
مشاريع النفع العام الذي نصت عليه صصت اراضيهم لوزارة الدفاع ووزارة النفط وكذلك لطلب تعويض الفلاحين الذين خ  أ :ثالثا  

 .(7)المادة 
 -:(نقطة نظام) النائب خالد حمد علاوي المفرجي -

اليوم نحن غير موجودين في  ،وبالتالي يجب عدم تهميش دور هذه اللجنة ضوعالمعنية بالمو و قاليم هي اللجنة الرئيسية لجنة الأ
خرى طلبي من مجلس أكرر مرة أنا أقاليم وبالتالي اخل لجنة الأد ضوعالمناقشات في هذا المو  لأننا أصلا  لم ننه  المناقشة 

 .تفاق داخل لجنة الاقاليمالنواب العراقي بتأجيل مناقشة هذا الموضوع لحين الإ
 .لجنة داخلية من  نائب كردي ونائب عربي لدراسة الموضوع نشكل نحن 
- :محمد علي محمد تميمالنائب  -

وليثبت هذا بشكل ملاك الصرفة الى اصحابها ي العرب في كركوك غير معترضين ان تعود الأن ممثلأ بتداء  ا  يكن واضح و ل
ملك له حد بقي أ إذا يوجد 5101لسنة  (06)و قانون رقم أملاك التي لم ترجع في هيأة دعاوى الملكية العقارية والأواضح 
 .في عاد، هذا المبدأ ي ثبت د لهالم يعو صرف 

تقرير للجنة المالية بينت يوجد  أ،اليوم يقر  يجبفي الجلسة الماضية انه  إنفعاليةحالة من بح جزء صأ ،خرى المهمةلقضية الأا
وراقنا ولم نقدم تقريرنا فما أرتبنا و مس ناقشنا على عجالة الأفي نحن  ،اللجنة المالية اللجان، عتبارات مالية ومجموعةإ فيه 

رغم ان تقرير اللجنة القانونية تعاملت مع  هاتقدم تقرير  يضا  أاللجنة القانونية سبوع ونقدم تقريرنا كلجنة مالية و أالضير ان تؤجل 
نصيغ نص عائم سوف  وكأنناليها وبالتالي إل من السماء في حين ان فيه ثغرات قانونية قاتلة لم تشر القانون وكأنه قانون منز  

الحق الذي لم يرجع له حقه أنه صاحب بادئ نحن يجب ان نطرح الامر كله بوضوح ونثبت م ،يسبب لنا مشاكل بالتطبيق
هذه قضية غير مقبولة وغير  تركماني، مكانهم مكون  آتيا و هن عرب منال أرفعأن خرى الأقضية الما أ ،ننصفه ونعيد له حقه

بهذه  نها غير مقبولةأعتقد أ نا ، أواضحالشكل غير الببالقضية التي تطرح و  ماأ ونحن معه، صاحب الحق يعاد له حقه ،منطقية
تفقنا عليه من منطلق مبدأ إهذا التقرير الذي  نقول لكمخرى تقدم تقريرها ونجلس في الجلسة القادمة و أوجد لجان تولهذا الطريقة 
 .وهذا هو الذي نطالب به ،نصافالإالعدل و الحق و 

  -:السيد رئيس مجلس النواب -

ن ألى إيحدد له موقف لاحق و نستأنف بعملية النقاش بشكل بتقديم تقريرها و  يضا  أكلف اللجان نستمع وجهات النظر وت   نحن
 .نصل الى صيغة نهائية بهذا الخصوص

  -:النائب حسن توران بهادالدين سعيد -
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لأن  ولا  أختصاص اللجنة القانونية هذا إمراجعة قرارات مجلس قيادة الثورة هي من  ،من النظام الداخلي (91)المادة  ،لدي نقطة
التي تنص على ان اللجنة القانونية هي ( 91)ستند الى النظام الداخلي فقرة أنا أ ؟لماذا اللجنة القانونيةعترض وقال إ البعض 

 .التي تراجع قرارات مجلس قيادة الثورة 
  .هذه القرارات وصلت الينا من مجلس شورى الدولة وصادق عليها مجلس الوزراء :ثانيا  
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .هذه اللجان أ شركتخرى أمرتبط بلجنة الاقاليم والمحافظات ولجان ضا  أيمر ن الألأ
 رؤيةن تتكون لدينا الألى حين إبتقديم تقريرها ونمضي  ةطالب اللجان المختصنستأنف بسماع وجهات النظر و نسوف  نحن

 .بشكل كامل
- :داووديحويز فريق النائب شوان  -

دت الى نفاذ في أالبعث تفتقر الى المصداقية القانونية والتشريعية و  حقبةصدرت في ن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي أ
حداث وتثبيت تغيير إحقوق وممتلكات المكونين الكردي والتركماني في محافظة كركوك وكانت تهدف في الاساس الى 

عادة إ ن على المجلس الموقر أ ،التغيير هذاحداث خرى لإأالى جانب خطوات  ةخطو  تغرافي في المحافظة وانها مثلو ديم
لأصحابها عادة هذه الاراضي ا  فتقدت الى الشرعية و إلغاء هذه القرارات التي إعن طريق  صليين قانونا  الحقوق الى المالكين الأ

بسبب تلك القرارات  منيا  أ من في تلك المناطق التي تشهد توترا  ن خطوة كهذه بالذات تصب في فرض الأأورفع الغبن عنهم و 
 .نلماذا نحتفظ بقراراته لحد الآ ،سقطنا البعثأنحن من  ،نهي مداخلتي بالسؤالأو وأحداث تازة مؤخرا ، نها قرية بشير وم
  -:عبد الله خضر النائب سوران اسماعيل -

لغاء إب نما المطالبةا  فقط و البشير بناء قريتي البشير وتازة والمظاهرة لم تكن لتحرير أسبوع كانت هناك مظاهرة من قبل أقبل 
سنة على سقوط البعث  (07)كثر من أاليوم يمر  ،صحابهاأراضي الى عادة الأإقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة ب

ة الرئاسة أطلب من هيأوعليه  ،صحابهاأعادة الاراضي الى إ عدم بن هناك من يدافع عن تلك القرارات ولكن نجد لحد الآ
 لحد الآن قانونيا   البشير يعود الى انفي داعش  تواجدسباب أحد أن أعتقادي إ نا في أستعجال في تشريع هذا القانون و الإ

 .داعش في هذه المناطق ةهم من قادمن البعثيين الذين بعضالأراضي بإسم 
- :جاسم العبيدي النائبة عالية نصيف -

اليوم ، كلت بهذا الصددت هناك لجنة قد ش  ن هذه القرارات صار العمل عليها في الدورة الماضية بشكل كبير جدا  وكانأعتقد أ 
ر يان هناك غبن فاحش سوف يلحق بالكث عرفحفظ الحقوق لجميع المكونات في كركوك ولكن نو لغاء هذه القرارات إنحن مع 

 ؟تم تشكيل لجنة من نواب تلك المحافظة لوضع الحقوق في نصابهاما فما المانع اذا  ،من المكونات
- :البياتي حسن موسى النائب عباس -

م كانت أ ؟هل نزلت من السماء ؟خرينراضي قبل ان تمنح وتؤجر الى الآلمن كانت هذه الأ ه،السؤال الذي يجب طرح
ن وعرب الجبور والعبيد يالحديدي هناك عرب ،كراد ولبعض العربحيث انها كانت لتركمان ولأ ؟صحاب الارض الحقيقيينلأ

بموجب و ومنحت بموجب سياسات التمييز  تخذأ  راضي التي ن هذه الأأبالتالي فكذلك لديهم أراضي من آباءهم وأجدادهم، 
هؤلاء الذين حصلوا على هذه الاراضي بموجب أبناء ان من يقاتل في بشير وتازة قسم منهم من  ،غرافيو ير الديميقرارات التغ

مة متوازنا  ويعوض الفلاحين الذي كانوا جاءنا من الحكو الذي فسيدي الرئيس ان القانون  ،قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
طلب من سيادتكم أستغرب من هذا الموقف و أأنا  ،صحابها من التركمان والكردأراضي الى وترجع الأ يضار يمتلكون هذه الأ

قاليم الأما اللجان البقية كالقانونية و أ ،لجنة الزراعة هي اللجنة المعنيةهناك لجنة واحدة عضاء المجلس ان تكون أ  ةخو ومن الإ
مع تمرير هذا القانون وضرورة العمل على  انأف ،فهؤلاء كذلك بعد سنة لن يأتوا بالقانون إذا بقوا أحياء والمالية والنفط والطاقة
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قرارات مجلس و سبابه هذه الاراضي أمن سبب الذي يحصل في بشير وتازة هذا ان  ، واللهنتقاليةمن العدالة الإ ءتشريعة لانه جز 
 .ة المنحلقيادة الثور 

- :كاظم النائب جاسم محمد جعفر -

راضيهم أهم وتوزيع ءبناأعدام ا  شخاص تم تهجيرهم و ألى إراضي ترجع أأنها بعضاء الأ ةخو راضي كما ذكر جميع الإن هذه الأأ
 ةالى قناعوصلنا و ستاذ محمد تميم يعرف ذلك الأمرات و  (3-6)كثر من أجيله أن هذا المشروع في مجلس الوزراء تم تأتى، ألمن 

واليوم هو افضل وقت  ،صحابهاأراضي الى و من داخلها وان تعود هذه الأأتى من خارج كركوك أبأنه لابد ان نعوض من 
صحابها مع الطلب من رئيس مجلس الوزراء أراضي الى قر هذا القانون ونرجع الأن ي  أرسال رسالة من مجلس النواب هو لإ

عندما كنت وزيرا  لوزارة الاعمار والاسكان كان الرئيس جلال  5113في أنه شارة ود الإأو عطاء الحق للناس، غواللجان المعنية 
رجاعها ا  خراجهم منها و إستملكوا الارض بغية إشخاص الذين لتعويض الأ( عشرة مليار دينار)طلباني قد خصص مبلغ وقدرة 

دى الى تعقيدات كثيرة ألكن هذا التأخير والتسويف و من هذه الأراضي صليين وكانوا في وقتها جاهزين للخروج صحابها الأأالى 
كما لا نريد ان نظلم ولا  ،العدالة ، نحن مع مراعاةمجلس النوابأرجو من الإخوة في . على هذه القضايا ن هناك دموالآ

 راضيخسر في هذه الأمن لرجع ن  ان  راضي الى اصحابها وايضا  ولكن نريد ان نرجع هذه الأ ،حكومتنا حكومة صدام حسين
تعويضهم بأراضي في نفس كركوك، وبالتالي أرجو  من أهل كركوك كذلك قرار يمكنويعود إلى أرضه وكان هناك  هموالأ

 .تشريع هذا القانون الإسراع في 
  -:الحمزة عبدالرزاق الغريب رياض عبدالنائب  -

ة ذات طابع تمييزي عنصري كانت تهدف الى بكركوك هي قرارات شوفيني متعلقةغلب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الأ ن أ
لمت من قبل النظام هالي كركوك ظ  أ راضي والعقارات التي تخص شريحة من مصادرة الأأولا  غرافي ومنها مو حداث تغير ديإ

ن أ .مقبوريتام النظام الأهالي بشير وتازة الذين يقصفون بالكيمياوي من قبل داعش وهم أ خاصة  لحد الآنلامة البائد ولازالت الظ  
 ،لغاءها بشرط تعويضات مجزية للمتضررين من هذا القرارإتزيد المشاكل العشائرية لذلك علينا  وضوعخير في حسم هذا المأالت

صحابه لتحقيق عادة الحق لأا  ثار التي ترتبت عليها و طلب من السادة اعضاء المجلس التصويت بالغاءها لمعالجة الآالذا 
 .العدالة الاجتماعية

- :الصالحي رشاد فتح الله ائب ارشدالن -

العرب  ةخو خرين في كركوك في ناحية ليلان من الإآها وصادرها واليوم هناك فلاحين أطفا  راضي و ستملك الأإام السابق ظن النأ
ممثلي  حترامي لإنا مع أ .جديد ءيطالبون بشيلا اليوم هؤلاء  ،خرينالآلى إعطاها أ و  يضا  أراضيهم أستملك النظام السابق إوقد 
الاولى سيادة الرئيس  ةالمجموع ،ستملكت بهذه الطريقةإن هناك عدة مجاميع لأ، حقيقة  هناك إلتباس في القضية العرب ةخو الإ

د والتركمان بموجب سندات تسجيل عقاري وجاء النظام السابق بقرار اكر مساحات من الاراضي الزراعية عليها حقوق تصرفية للأ
صادر  0933لسنة ( 949)والقرار المرقم  0936لسنة ( 045)والقرار المرقم  0932لسنة ( 769)مجلس قيادة الثورة المرقم 

لكن لم  ،فط او المعسكراتللنقريبة راضي أنها أمني بأعتبار أمن مجلس قيادة الثورة واعتبر هذه الاراضي هي مناطق حزام 
راضي قسم منها لدى وزارة المالية والدفاع خرين من الموالين له واليوم هذه الأنما تم توزيعها الى الآا  تستخدم لذلك الغرض و 

 .هانخرين يزرعو سنة والآ (41)رضهم منذ أرض ينظرون الى صحاب الأأوالنفط تحت مسميات شتى ولكن 
 أراضيهميستغلون  ان كانو ية بحقوق تصرفية من القومية التركمانية ومن مذهب معثقلعية مراضي زرا أخرى هي المجموعة الأ

ن أ دنحن لا نري ،خرينالآصدر قرار واستملك هذه الاراضي واعطاها الى أ يضا  أولكن كتاب لجنة شؤون الشمال  ،الزراعية
لقوميىة العربية يقولون نحن من القومية العربية لدي وثيقة من فلاحين من ا مخرى في كركوك وللعلضيع حقوق المكونات الأت

كبر كان يقع راضينا حالنا حال الكرد والتركمان ولكن الحيف الأأوتضررنا من هذه القرارات ومن سياسات النظام السابق وسلبت 
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هؤلاء من القوميات  نالاراضي لأوتطفأ ذكر في القرارات تستملك يقوانين مجحفة و السيدي الرئيس هذه  ،على الكرد والتركمان
عضاء مجلس النواب أ  ةنريد ان نبين للساد فقطحد أاليوم نحن لا نريد ان نأخذ حق  ،خرينالآالتركمانية والكردية وتعطى الى 

 .صحابهاأراضي الى تعود الألان هناك حيف ويجب ان تلغى هذه القرارات 
- :عبدالعباس الحميداويالنائب عمار طعمة  -

ستيلاء عليها قسرا  وبدون صبت وتم الإغت  إ ها إذا أنصحابها وخصوصا  سترداد الحقوق لأا  عادة و إ دالة هو الع ءوضح مبادىأمن 
ذ إهانة لكرامة الانسان والمواطن و بالتعسف والأبالإقتران  حيانا  رضا وأ كانت تثير الخلافات والفتن ما  يةتمييز  اتقترنت بسياسا 
بسط ما يمكن ان يؤديه البرلمان أن أعتقد ، أ سراع بتصحيح هذه القرارات وتعديلهالإطلب اأف ،بناء الشعب الواحد ومكوناتهأبين 

رغب ألزام فإعطت إ تعاد العقارات وكأنما ( 5)المادة  ولنا ملاحظات تفصيلية للمشروع فمثلا   ،للذين تعرضوا لظلم النظام السابق
زالة العقار الذي إذا كان من الصعوبة إ ض خصوصا  خذ تعويأن المظلوم قد يرغب بالبدل و ن يعدل هذا النص لأأوضح أن أ
رضه كأن تلزمة ان يدفع البدل ويأخذ العقار السابق له قد يكون استقرت قناعته ان يكتفي بالتعويض ولا يريد ان أستغل إ

 .زاميسترجع ارضه فيفترض ان يعطى في مشروع القانون الخيار بين اخذ التعويض وبين استرداد ارضه ورفع عبارة الال
يعني الاراضي لا  يالاراضي المخصصة للنفع العام ا تالمتعلقة بالاستثناءات ذكر ( 7)فهي تخص المادة  ،ما النقطة الثانيةأ

ذا لم تبنى او تشيد عليها فأعتقد انه من إما أزالتها ممكن ان تكون مورد للأستثناء إبنيت عليها مشيدات او مباني يصعب  إذا
مشيدات  ذ ان الارض خصصت للنفع العام لكن لم تشيد عليها شيءأء الارض لاصحابها الحقيقيين ستردادها واعطاإالممكن 
 .صحابهاسترجاع لأيمكن ان تكون مورد للإو  إزالتها ويصعب

- :فرات محمد عبد حسن التميميالنائب  -

زالة الظلم الواقع على هذه فقط إالباعث من تشريع هذا القانون ليس هو  أن يهو ليها إشارة ود الإأجدا   ةهناك نقطة مهم 
فلسفة تشريع هذا القانون من وجهة نظري هو ان الاستملاك والمصادرة التي  ماوان اراضيهأالشريحة التي صادر النظام البائد 

تحتاج الى اراضي في كل المحافظات  ةنحن مع ان الدول ،ستملاك النافذ حينذاكحدثت على الاراضي لم تخضع لقانون الإ
وهذا مبعث الظلم الحقيقي في  ،ستملكت دون الرجوع الى قانون الاستملاك النافذإفي كركوك كل هذه الاراضي الشاسعة ولكن 

 .هذه القرارات
راضي من قبل النظام البائد كانت الحجة هي المصلحة العامة ونحن ستملاك الأإن أليها إشير أ  ن أرغب أالتي  ،النقطة الثانية

قيمت على هذه الاراضي ولم تستغل من قبل الدولة ولم أ  هناك منشأة واحدة  تصادرة الاراضي ليسسنة من م (72)نرى بعد 
هذه النقطتين مهمتين جدا  وانا  ،خرينآناس أوزعت هذه الاراضي على ت ركت و ستغلالها للنفع العام وبهذا إتكن لدى الدولة نية 

هناك ظلم وقع في شارت الى أمن الدستور  (041)وان المادة الية الإنتقن ننظر الى هذه القانون نظرة العدالة ألى إدعو أ
نتقالية نحن مع تشريع هذا القانون ونؤكد فبالتالي لمتطلبات العدالة الإ ،فرد الدستور مادة كاملة لهذا الموضوعأمحافظة كركوك و 

المتضررين من هذه القرارات واذا القانون الوارد من الحكومة ان يتم تعويض  فيان يتم تعويض المتضررين وان هناك نص 
 .خرى أو بأراضي بديلة في مناطق أمادي تعويض تعويضهم يتم بناء كركوك الاصليين أمن  اكانو 
- :نورة سالم محمد البجاريالنائبة  -

عة تابكانت راضي ن هذه الأأ ،وضح شيءأن أرغب أ ، فقطعادة الحق لجميع العراقييننحن مع إ  ،نا تكلمت في بداية حديثيأ
صدرت أعن طريق الايجار السنوي وبعد ان اصبحت الدولة العراقية و تمنح للدولة في فترة الخمسينات وقبل الدولة العثمانية 

 (52)قوانين تخص الزراعة لتنظيم الملكية وكانت تمنح الاراضي على شكل عقود بصيغ مختلفة منها عقود وقتية ومنها عقود 
لى وزارة الزراعة إن لوزارة المالية وتم تحويلها ملكية الارض هي الآ ،منها تملك بشكل رسمي عاما ومنها عقود مدى الحياة وقسم

في زمن النظام  ،هي المالكة والمستفيدة والمستغلة لتلك الاراضي واعطيت حقوق رسمية لفترات مختلفة الزراعة صبحت وزارةأو 
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قيمت عليها أ  كما ان جزء من هذه الاراضي  ،بهذه الاراضيالسابق اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قرار بتجميد التصرف 
في كفلاح وشيدت عليها دور، هلية والفلاح الذي كان يعمل مع صاحب العقد يأخذ دونم واحد ويسكن فيه أ ت حكومية و آمنش
  -:ك ثلاث مشاكلاهن تظهرلغاء ذلك القرار سوف إحال 
  .نقديةالسيولة الفي حكومة تعاني من نقص تبعات مالية تترتب على الحكومة واليوم ال :الاولى
 .والمطالبين بملكيتها رض حاليا  ثار مشكلة على مستغلي الأست  : الثانية 
 .نتهت مدتها ويعتبر العقد ملغىإقتة والمحددة بزمن محدد مؤ ال عقودهذه ال: ثالثا 

راضي التي هي ملك صرف تبقى ثانية الألة الأما عن الحلول فهي ان الذي تم تعويضه سابقا  لا يشمل بالتعويض والمسأ
  .وهناك عقود وقتية وعقود كانت في فترات مختلفة وهكذا يكون الحل لهذه المشاكللصاحبها 

  -:عبد القادر محمد عمر مولودالنائب  -

الوطني والانساني  كما ان الواجب ،لغاء قراراته الجائرةإسنة من سقوط النظام البائد ولا نتفق على  (07)ننا وبعد أمن المؤسف 
لا نريد تشريع هذا القانون لأن هناك  لذا نحن ،ي مكون كانواأكنواب للشعب ان نكون سند للمظلومين من  تطلب مناوالديني ي

هذه الاراضي أكثرية خاصة  ان و حقاق الحق إندعم القانون من منطلق ولكن  بعض الأراضي المستولى عليها تعود للكرد
ذا تم تعويض إلا إلحق احقاق إقل بكثير من أقرار هذا القانون وهذا إدعم نولهذا  ،التركمانالإخوة لى الاكثرية منها تعود ا

 .هالم يستفيدوا منو  تم الإستيلاء عليها راضي لكل تلك المدة التيصحاب هذه الأأ
وهذا  وزارات الحكومةمملوكة لو راضي محرمة أراضي هي من الأ (%41)كثر من أراضي كركوك خر بالنسبة لأمر الآما الأأ
من ( اولا  /7) صحاب الاراضي المستثناة حسب المادةأطلب تعويض أهذا لدى الى عرقلة الكثير من المشاريع في المحافظة و أ

 .رتي الدفاع والنفطلى وزاإ تهاهذا المشروع بسبب عائدي
  -:ئاريز عبد الله احمد محمودالنائب  -

لغاء هذه القرارات إتأجيل  واليوم إذا تمظلموا الناس وظلموا الشعب العراقي بأكمله  نحن حاكمنا صدام حسين وأعدمناهم لأنهم
  .عتراف بقراراتهالجائرة فمعناها بقاء ظلم صدام حسين والإ

ستولى على اراضي كركوك واراضي مناطق اخرى بشتى الوسائل وتحت مسميات عديدة إن النظام السابق أ :لة الثانيةأما المسأ
صصت الى وزارة النفط والى وزارة الدفاع ووزارة المالية وللمنفعة العامة وهناك من وزعت هذه الاراضي خ  التي اضي فهناك الار 

لوزارة النفط والدفاع  مخصصةالالضرورية راضي بقاء الأا  طلب بتعديل هذه الفقرة و نحن ن الوافدين إلى كركوك، الى اخرين من
 .ينوليس كل المساحات التي تمتلكها الوزارت

- :خوشابا كنايوسف النائب يونادم  -

 هذهفي  ةسباب الفتنأحد أكد على هذا الامر لانه أدارة الدولة المؤقت إمن قانون ( 20)ن المادة أقول أن أود أفي البداية 
الى  العراق تبدأ من تلعفر وسنجارفي خرى ألى مناطق إ ةضافإكيلومتر طول  (311)المناطق والتي تبلغ مساحتها اكثر من 

 .ولا  أهذا  ،من مندلي
من قانون ادارة الدولة المؤقتة لازالت حية وغير منتهية المفعول ( 20)من الدستور تؤكد ان المادة ( 041)ن المادة أ :ما ثانيا  أ
ضمنها بتبعات سياسات النظام السابق و جميع  يقولالدستور و  والمشكلة منذ النظام السابق في البلد ةساس الفتنأن هذا لأ

ان المشكلة ليست كركوك فقط وانما في عموم العراق حيث ان هناك قرارات تخص نينوى واخرى في صلاح الدين  ذا  إ ،كركوك
راضي اميرية كما أمع ذلك أؤكد للسيد محمد تميم اذا كانت الاراضي هي ملك صرف لا توجد في العراق  ،يضا  أولربما في ديالى 

خصصت لهم ولكن هذا الفلاح الكردي او التركماني او المسيحي الاشوري كانوا  ميريةأفهي املاك  ة،خت نور تفضلت الأ
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كذلك مكتوبة في زمن  فهي، هي للدولة لوزارة المالية صحيح هي اراضيهم ذا  إكثر أو أسنة  (511)يزرعون هذه الارض منذ 
  .ذ الآف السنينولأسباب أخرى في فلسطين قالوا أملاك الدولة لكن هي ملك أبيه وجده منالعثمانيين 

طلب الغاء القرارات التي تخص جميع المحافظات كما في أاما النقطة الاخرى ان ايقاف القرارات ليس فقط في كركوك وانما 
سهل نينوى وتلكيف والشيخان كلهم تعرضوا الى الظلم حيث انه لايوجد سلم دون عدالة والمفروض ان تعالج بطريقة سليمة 

 .ونحن نثني على الاستمرار في التشريععدالة وفقا  للدستور وب
- :(نقطة نظام)الجبوري عبدالله عبدخلف  النائب احمد -

حرية التعبير عن الرأي الفكري لجميع اعضاء مجلس  نظامحكام هذا الأتكفل )من النظام الداخلي تنص على ما يلي ( 7)المادة 
حكام الدستور وتضمن حرية المعارضة الموضوعية أرض و ابما لا يتع نتمأتهم السياسية والحزبيةإاتجاهاتهم او  تكان ا  يأالنواب 
يدافعون عن  عندماعضاء مجلس النواب أ اليوم  .(مجلس النواب والمؤسسات الدستوريةبين وتحقيق التعاون  البناء والنقد

الوزارات ونزاعات الملكية المتضررين من تشريع هذا القانون يأتون من خلال ان هناك مؤسسات دستورية في الدولة العراقية ك
ن مجلس أعتقد أ لذلك  ،لذلك من الصعب جدا  ان يتبنى مجلس النواب مثل هذه التداخلات والوزارات الأخرى، ومجلس القضاء
 .رؤية حقيقية من مجلس القضاء والوزارات المعنيةإلى النواب يحتاج 

  -:السيد رئيس مجلس النواب -

  ؟ين نقطة النظامأ
- (:نقطة نظام)عبدالله عبدخلف الجبوري  النائب احمد -

  .مجلس قيادة الثورة المنحلأننا مع قرار لغاء هذه القرارات ويتهمنا إبأننا ضد بالبعثية و هناك من يتهمنا أن نقطة النظام 
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

عتذار مكتوب يكون الإأبلغت رئيس الكتلة أن  انأعتذار و إ طالبت بتقديم أو  تحد وان ما تم ذكرة في تلك المداخلة شطبأتهم لم ي  
 . المجلسأمام يتلى سو 
- :أحمد السعدون النائب محسن سعدون -

 .مورعطاء الوقت لتوضيح بعض الأإ رجو أ
ختصاص اللجنة القانونية واذا كان إنه من أواضح بنظام الداخلي ولا  كثرة اللجان في تشريع هذا القانون لا يخدم هذا القانون والأ

 .س بها هذا من جهةأهنالك لجنة زراعة لا ب
وامر تلغى بقرارت الشمال هذه الأ وزارة شؤون وامر أكافة وقامت بإلغاء ت موضوع نمجلس الوزراء تبو من جهة ثانية الحكومة 

رار مجلس نحن في مجلس النواب عندما نلغي ق ،القرارات قرارات مجلس قيادة الثورة ،من مجلس الوزراء تبقى القوانين المهمة
خرين الذين لغاء وضمان لحقوق الآإ ،فقط هذه القرارات لو تلاحظها ،لغاءخرى تضاف بالإأقيادة الثورة ليس هناك فقرات 

موجبة من هي هذه القرارات لأول مرة فلذلك  ،ليس غبنو يعني هنالك عدالة في تشريع هذا القانون  ،راضيتسترجع منهم الأ
 لى إة الرئاسة في هذه الدورة يجب ان يكون لها تشريعات مهمة وان تنظر أذكر هيأن أريد أنا أو  ،الناحية الدستورية ان تلغى

الى تشريعات قانونية ونعالج  أذا لم نلجإخرى أنه مابعد داعش تحصل مشاكل أخشى بأنا أ ،على الارض ما يجري  واقع
راضي خاصة أت مهمة وقرارات واضحة جدا  وهي فلذلك هذه التشريعا ،غرافية التي حصلتو رات الديميالماضي ونعالج التغي

الفقرة الثالثة والرابعة  ، مكتوب فيخرين الذين تستقطع منهم هذه الاراضي يعوضون غروافي ويجب ان تعاد والآو بالتغير الديم
 .نيةكركوك ونمضي بالتشريعات القانو بقضايا الامور في هذه الفترة خاصة فيما يتعلق  أن تهدأرجو أ .كيفية تعويضهم

  -:علي طالب عبد الحسين الصافيالنائب  -
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الواقع للإرتقاء بفي الوقت الذي يدعو فيه الجميع لدعم الفلاح  ،المفروض ان تكون لجنة الزراعة لجنة رئيسة في هذا الموضوع
( 27)ومنها القرار ن لحد الآ إلغاءهاراضي الفلاحين ولم يتم أن هناك قرارات جائرة صودرت من خلالها أالزراعي المتردي نجد 

في محافظتي  للفلاحين راضي الزراعيةوالذي تسبب في الغاء تسوية الأ 0969لسنة ( 66)الصيت  ءوالقرار سي 0963لسنة 
بقرارات  سوة  ألذا ندعو الى الغاء هذا القرار المجحف  ،وجه حقأي راضيهم وحقوقهم بدون أيسان وتسبب في ضياع مو ذي قار 

بناء محافظتي ذي ألى تشريع قانون يعيد الحقوق المغتصبة ويعوض إ الموقر نحل وندعو مجلس النوابمجلس قيادة الثورة الم
 .يسانمقار و 

- :عبد القادر محمد عمر ملا قادرالنائب  -

جيال من أ قام بتربيةطياف الشعب العراقي و ألى التعصب القومي والطائفي بين كافة إ بالعراق دىأن نظام البعث الفاشي الذي أ
من  كثيرالثار هذه التربية باقية لحد الان في آن أ ،خرفراد الشعب وعدم قبول الآافكار خاطئة وزرع العداوة بين أالشعب على 

 :طلب من المجلس الموقرالذا  ،قادمةالجيال الافراد أ إلىافراد تلك الاجيال التي بدورها تنتقل 
دخالها ا  لية تربوية ملائمة مع العصر و آيجاد ا  راسة هذه التربية الفاسدة و ان تكلف جهات عالمية وخبراء في هذا المجال بد: ولا  أ

 .خرين وبناء الديمقراطية الحقيقةحترام حقوق الآا  خر و تجاه قبول الآإجيال بأضمن المناهج الدراسية لكي تربى 
المناطق المشابهة خاصة وفي كل شؤون الشمال خاصة في كركوك و  ولجنةلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحلة إ: ثانيا  

لذا صياغة قوانين  ،خلو قوانين وقرارات هذا المجلس من توجيهات قومية وطائفية وزرع بذور التفرقةتالعراق عامة لانه لا 
بناء الشعب العراقي عيش كريم لأ لضمانالديمقراطية وبناء ن حقوق كافة القوميات والاطياف وقرارات بديلة حديثة بحيث تضم  

 .فةكا
- :شعلان عبد الجبار علي الكريمالنائب  -

عندما تحدث في كل محافظات العراق تكون العودة الى خارطة الكادسترو التي دائما  فيما يخص موضوع المنازعات الزراعية 
يل العقاري عمل بها في كل الدوائر سواء كانت دوائر التسجوالى يومنا هذا ي   0975هي معتمدة لدى الحكومة العراقية من عام 

الحل العودة الى خارطة الكادسترو وبيان حقوق الناس لانه هنالك متخللات لدى العرب في أن رى أنا أف ،او مديريات الزراعة
عادة الحق لا على حساب جهة على إ محافظة كركوك وهناك متخللات لدى الاكراد وهناك متخللات لدى التركمان ونحن مع 

ظهارلى خارطة الكادسترو والخرائط القديمة التي سبقت خارطة الكاسترو و فضل العودة األذا  ،خرى أجهة  لناس وهذا احقوق  ا 
 .هلهاعادة الحقوق لأهو الحد الفاصل لإ

- :الشمري حلبوص حمزة النائب حسن -

لسنة  ( 66)رقم لغاء القانون إعلي الصافي عن محافظة ذي قار الذي تضمن النائب ثني على المقترح الذي تقدم به السيد أ   ولا  أ
محافظة نواب وميسان وهذا مطلب لكل  نه يخص وحدة الموضوع الذي حصل في كركوك الذي حصل في ذي قارلأ 0966

 .يضا  أذي قار وميسان لنفس السبب 
لية آلى إثار لهذه القرارات تحتاج آن هنالك لغاء لأكتفاء بالإيجب عدم الإ ،لغاء القرارات لن يحل المشكلة لوحدهاإ :ثانيا  

لهذا عندما نوقش هذا  ،جهة محددة تتكفل بذلك سيجعل المواطنين يدورون في دائرة مفرغةلمر بدون تحديد لمعالجتها وترك الأ
لى إلفت برئاسة لجنة وزارية لوضع خطط المعالجة ولم نتمكن من الوصول الموضوع في مجلس الوزراء في الدورة السابقة ك  

ة نزاعات أحالة الى هيلغاء ان نضيف الى هذا  القانون فقرة تتضمن الإضافة الى الإإقترح أا لذ ،توصيات نهائية بهذا الموضوع
ة  أمادام قانون الهيو  0966لسنة ( 66)رقم القانون  علىو  تثار التي ترتبت على هذه القرارازالة الآإالملكية العقارية لتتكفل ب

بعض هذه ، ثارة لمعالجة هذه الآأقانون الهيإلى ن يشار أاتية ؤ ة وممام اللجنة القانونية للتعديل فرصة مناسبأن مطروح ىال
أن نكرر الموضوع في أكثر من مشروع كما ذكر النائب محمد تميم وبالتالي لا نحتاج الى من قبل الهيأة معالجتها  تثار تمالآ
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طلب من ألى هذا المشروع و إ 0969 لسنة( 66)ضافة القانون رقم إوجهتم اللجنة القانونية بمشكورين سيادة الرئيس  .قانون 
 .اللجنة ان تعمل بهذا التوجيه

 

- :الحلبوسيريكان حديد النائب محمد  -

للوقوف ونواب كركوك جنابكم الكريم تشكيل لجنة من نواب يمثلون كل مكونات كركوك أرجو من  (درى بشعابهاأهل مكة أ )
عتبار ن يؤخذ بنظر الإأعلى  ،لهاأصين أين المشكلة و أعرفون هل كركوك هم يأف نان مهما تكلمنحن الآ ،على هذه المشاكل

ن مكلية الارض أعلى  مبرزاتليوم كل من يقدم لمحافظة كركوك، احتلال داعش إحد المكونات غائب في كركوك بسبب اليوم أ
حد أاليوم غيب حتلال داعش إرزات ولكن بنعطيه مجال ممكن ان يكون لديه نفس المأن او الارض له فعلى الطرف الثاني 

تمنى من جنابك الكريم تشكيل لجنة من النواب تضم كل من مكونات محافظة كركوك العربي أ ،المكونات عن المحافظة
 .ة الرئاسةأرسال تقرير لهيأللوقوف على هذه المشكلة و من أعضاء مجلس النواب والكردي والتركماني 

- :محمد علي محمد تميمالنائب  -

وبما ان الآن بدأنا نتحدث عن القضايا ية في القانون الموضوعالقضايا دخل في أفي القضية الشكلية ولم تكلمت قبل قليل نا أ
و صاحب الملك أرض ن صاحب الأأمهمة جدا  والمبدأ الذي يثبت  نقطةوضح أن أ ريدأنا فقط في داخل القانون أالموضوعية 

ميرية أراضي أب من زملائي عندما قال هي ليست ملك ولكن هي حد النواسال سؤال لأأن أريد أرضه ولكن أيجب ان تعاد له 
ميز هذا عن ذلك يفماذا  ،من الدستور تتحدث عن المساواة بين العراقيين( 04)المادة  ،سال سؤالأن أريد أنا ا ،تملكها الدولة

 .الارض تلكخذ أي خذ هذه الارض وغيره لاأوتسمح لهذا ان ي
صبح فيها شارع الأرض الآن أذا لأنه من يعوض حتى وأن تم تعويضه إ ثانيا   الفقرة (5)مادة الفي وردت  هنالك فقرة مهمة جدا  

ذا إنحن دولة  ،رضضعاف يدفع كم استلم تعويض يقارن بالذهب وترجع له الأأصبحت على طريق ووصل سعرها عشرة أو أ
الدولة لا تتحمل ولا وزارة المالية ولا يوجد  ،ويعود ويبعيهاوأعطيه الأرض الفلوس  يرجعف ،خرى أعوضه مرة أ هو تعوض فلماذا 

راضي أ ةذا باقيإما أ تعاد له صرفا   صرضا  ملكاأالذي لم يعوض يعوض والذي يملك  أ،مبدلدينا هكذا إمكانية، دعونا نثبت 
على الارض سوف تخلقون مشكلة فهذه القضية  ذلكحرم أعطي هذا و أ  ، أماميرية فليعاد توزيعها لكل مكونات كركوكأزراعية 

الملك الصرف يعود والذي لم يعوض يعوض  ،وبهذه الروحية ءونعالج القانون بهذه المبادى ءفلنثبت هذه المبادى ،ولن تنتهي
لأن الأرض أصبحت على شارع، الآن يرجع مبلغ وأقيمه بالذهب وأرجع له الأرض عادة المبلغ، إسمح له بض لا ي  شوالذي عو 

( 06) الملكية عوضت وقانون رقم، دعاوى عوضت ( 041)المادة  ،ربعة قوانينأثم عملنا ، هذا ليس منطق ولم يعملها أحد
لأن قسم منها يرجع الى الاصلاح الزراعي فإذا أردتم ان نفتح سم منها لم يشملها وقن من النظام السابق يعوضت المتضرر 

نا قد في جميع العراق، بالمناسبة أنا نفتحه دعو  0929ملف الاصلاح الزراعي فلنفتحه في كل العراق الآن، الذي حدث في 
أعيدها لأهلي دونم  الف( 02)كثر من ألدي على الأقل أ عيد أملاكي صلاح الزراعي الإإلغاء قانون دين من يكون من المستفأ

 .وأجدادي
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .يصل بعد معتذار المكتوب لالإ
- :محمود رضا امينالنائب  -

طلبتأ نحن لسنا في الحقيقة وحيدي الرأي في  ،قليمفي إنقطة نظام حول رأي لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة  ولا  
نا نائب رئيس اللجنة واستاذي الفاضل هو خالد المفرجي هو رئيس اللجنة ونحن فيما بيننا هنالك خلافات حول هذا أ ،اللجنة

صحابها أراضي مسلوبة من هذه الأ ،رئيس هو رفع الظلم عن المظلومينبسط نصوص العدالة سيدي الأولكن من  ،الموضوع
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نه يرجع العدالة لأ يضمنمامنا أمشروع القانون الذي  ،غرافيو لغرض عنصري في الحقيقة من قبل النظام البائد وللتغيير الديم
 .ر في تشريعهيي ضأرى أصحابه ويعوض المتضررين ولا أالحق الى 

- :فى احمدريبوار طه مصطالنائب  -

داعش موجود على حدود محافظتنا الانبار وتكريت وكركوك وكل  ،الآن الكل لدينا عدو واحد وعدونا مشترك ،ستغربأنا أ
نقوم  أن تي ونتكلم  أستغرب عندما نأكلنا حملنا السلاح ضد داعش وقاتلنا ولكن  ،فيها داعشيتواجد التي الأخرى المناطق 

تكلم أن أريد أنا لا أ ؟ورة للحزب المنحل او للنظام السابق لماذا كل هذه وجهات النظر المختلفةلغاء قرارات مجلس قيادة الثإب
ستذكار حادثة حلبجة وبعد الغد إقبل يومين قمنا بأعتقد  لا أكثر، لغاء هذا القرارإنقم بلنحن  ،من صاحب الحق او من له الحق

كثر ثم من كان صاحب ألغاء هذه القرارات لا إنحن فقط نريد  .سابققام به النظام ال مامات يهنالك مجموعة من الذكر أكيد 
و مجلس أ الحكومةها طرحقوم بتالتي في القانون و من خلال التعليمات أخذ حقه من خلال القانون أيصاحب الحق و أالارض 
 .النواب
 -:احمد طه ياسين محيسنالنائب  -

يسان من وجوب مخوتي نواب محافظة ذي قار و إ ، أنا أؤيد ما ذهب إلهقوق سترجاع الحومحاولة إية قالنتفيما يخص العدالة الإ
ولا  أرض لغير مستحقيها الأرقبة  ىعطأ راضي محافظات كاملة و أنه صادر لأ 0969لسنة  (66) رقم القانون إلغاء تضمين 

خوتي ان يضاف هذا القانون إتمنى من ألذلك  ،هل الفقهأ هل القانون وقياس منصوص العلة كما قال أ لوحدة الموضوع كما قال 
 .لغاءالى قرارات الإ

  -:السيد رئيس مجلس النواب -

قدم خر عملية المناقشة بتقرير ي  آفي وقت  ،ة ثانيةءنستئناف في قرا ،لى وجهات النظرإ الآن ستمعناإننا أتفقنا إاللجنة المختصة 
يضا  عرب وتركمان وكرد كركوك والتنسيق مع أدعو أالدفاع و ثناء ذلك اللجان المعنية القانونية والامن و أمن اللجان المختصة و 

توخذ  يضا  أالمالية اللجنة  ،رئاسة المجلس لغرض الوصول الى صيغة مقبولة مقنعة تحافظ على حقوق الجميع بهذا الاطار
 .عتباربالإ
- :حسن توران بهادالدين سعيد النائب -

خذ بنظر ستمعنا الى مناقشات السادة الاعضاء وسيتم الأإنحن  طبعا  . حول هذا الموضوعفقط كلجنة لدينا بعض الملاحظات 
 :جل التوضيحأفقط من  ،هذه المناقشاتكل الاعتبار 

صلاح الزراعي صدر عام ن قانون الإبعض السادة النواب لأ هشاروا اليأصلاح الزراعي كما ن القانون لا يشمل قانون الإأ: ولا  أ
 .البائد العراقالبعث وهي الفترة التي حكم فيها حزب  5117الى  0960يغطيها القانون بين بينما الفترة الزمنية التي  0929

 .ثباتاتإن المتضررين الكثير منهم لم يستلموا تعويض لحد هذه اللحظة ولدينا أ: ثانيا  
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .لمناقشةرأي أو هذا 
- :النائب حسن توران بهادالدين سعيد -

 .بين للسادة الاعضاء هذه التفاصيلأن أبدي رأي اللجنة ويجب أ  ن أاللجنة كونك طلبت مني ي أهذا ر 
موال التعويض أبل على العكس سيعيد لها  ،موالبأي أالدولة كاهل هذا القانون لا يرهق  إقرارجنة ترى ان لال .قطة اخرى ن

ان هذا التعويضات تبلغ لنا علاء الساعدي قال القاضي نزاعات المليكة الة أمقومة بالذهب وعندما جلسنا مع السيد رئيس هي
 .الدنانير العراقية ستعاد الى الدولةأحيانا  مليارات 



 29 - 19 

ن المحكمة لم تقتنع بالاوراق المقدمة  لأ دتالف دعوى ر  ( 55)الف دعوى ( 62)ن لدينا حليست كل الدعاوى تكون صائبة فن
راضي أنما الكثير من النواحي والاقضية تتحدث عن ا  ست خاصة بكركوك و هي لي وراضي الاميرية الفوضة بالطابوموضوع الأ

ساسية من محافظة كركوك أسباب عرقية وطائفية طالت مكونات راضي لأأنحن نتحدث عن مصادرة ، ميرية مفوضة بالطابوأ
 .نريد ان نعيد الحقوق اليه

  -:السيد رئيس مجلس النواب -

ومع اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم واللجنة المالية تنسق مع  رئاسة المجلس  ،نهأشالقرار الذي تم التوجه ب ،خيرأتعقيب 
 .نجلس لغرض الوصول الى صيغة مقبولة عند الجميع ،قليات كركوكأو  عرب وكردالالتركمان و 

- :خالد حمد علاوي المفرجيالنائب  -

حتى نمضي في  ،المعنية بالموضوع وليست اللجنة القانونيةهي اللجنة الرئيسة أنها ثبت حق لجنة الاقاليم أن أريد أنا فقط أ
 .عند اللجنة القانونيةفقط الدراسات تم تثبيتها لأن موضوع مناقشة القانون 

- :النائب حسن توران بهادالدين سعيد -

 . ةياللجنة القانونية هي اللجنة الرئيسان يقول  داخليالنظام ال
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

كي  لا القانونية ولا الأقاليم، يمثل رئيس اللجنة المشتركةهو الداخلي يقول اذا حضر الرئيس او نائب رئيس المجلس النظام 
 .نحسم هذا الخلاف 

- :جبار عبدالخالق عبدالحسين العباديالنائب  -

 ،رئيسة واللجنة الفرعيةموضوع اللجنة الجرى العرف في المجلس وأمر بحثت عنه في النظام الداخلي ولم أجد له وجود وهو 
لى اللجان المختصة التي إنحن نعرف حسب النظام الداخلي يحيل رئيس المجلس مشاريع القوانين المرسلة من السلطة التنفيذية 

يعني قبل يومين كان عندنا مشروع قانون اللجنة المالية  ،لة لجنة رئيسية ولجنة فرعيةأما مسأ ،تقدم تقريرها قبل القراءة الاولى
فدعنا نفتهم سيدي الرئيس يوجد  ،حد اللجان تريد ان تكون لجنة رئيسية حسب تهميش سيادتكمأا ئتفاجو ولى وثانية اته قراءة أقر 

 .توجد لجان مختصة ،في النظام الداخلي لجنة رئيسة ولجنة فرعية
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

 .خرى بشكل مستقلعتمد على الأبقى كل لجنة تاللجان إذا لم يحدد من يكون وت عمل تيسيرل
- :النائب خالد عبيد جازع الأسدي -

من النظام لداخلي تحدث عن مهام وصلاحيات هيأة رئاسة مجلس النواب ولم ترد في هذه الصلاحيات لا حجب ( 9)المادة 
عرضت هذا رأي لمجموعة من النواب قدموا طلب في عرض موضوع للمناقشة داخل المجلس ولا حجب رأي للجنة مختصة 

 .، دور هيأة الرئاسةالأمر أمام هيأة الرئاسة
  -:السيد رئيس مجلس النواب -

  ة فيها إتهام، من حجب رأي اللجنة؟غهذه الصي
- :النائب خالد عبيد جازع الأسدي -

 أنـــا قــــدمت منــــذ ســــتة أشــــهر بـــل أكثــــر مــــن ذلــــك طلــــب إلـــى هيــــأة الرئاســــة ولعــــدة مــــرات والثانيـــة يــــوم أمــــس كــــان محــــال للجنــــة
 .العلاقات الخارجية

  -:السيد رئيس مجلس النواب -

  .قدم هذا الطلب والآن سوف نناقشه. وأصبح معلوم لديناأعلمتنا بذلك واليوم وصل طلبك للتأكيد على الأمر 
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م من النائبة أشواق وبيا م من النائب جمال وآخر بشأن الشرقاط ق د  نات من نعم، نحن لدينا أكثر من بيان بشأن الإنتفاضة ق د 
 .، لكن بعد ان ننتهي من جدول الأعمال على وجه السرعةهذا القبيل
السيد رئيس لجنة ( لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية. )تقرير ومناقشة مشروع قانون دعم الاطباء: الفقرة خامسا  *

 .الصحة، تفضل
  -:فارس صديق نوري البريفكانيالنائب  -

الحقيقة فلسفة تشريع هذا القانون هو لمعالجة النقص الشديد في الاختصاصات  ،طباءفيما يخص مشروع قانون دعم الا
  .الطبية المهمة لبعض المحافظات التي تعاني من شحة كبيرة

- :السيد رئيس مجلس النواب -

 هذا تقرير؟
  -:النائب فارس صديق نوري البريفكاني -

نحن في لجنة الصحة والبيئة ندعم هذا  .بهاجنابكم والمجلس ك حيطوأستجدت أمور إوضح أن أردت أ ،لا سيادة الرئيسك
تعمل بتوازي مع  الصحة لجنةفان اللجان  اتوحسب النظام الداخلي لمجلس النواب واختصاص مشروع بكل التفاصيلال

من غنا بشكل رسمي بلأ  القانون يحتوي على تفاصيل مالية وقد هذا  .تشريع هذا القانون في  اللجنة القانونية واللجنة المالية
القانون  مشروععلى والتفاصيل  أنهم هم كلجنة مالية دائمة في مجلس النواب معترضون من حيث المبدأالمالية برئيس اللجنة 
لى تفاهمات تكون إعطاء الوقت الكافي للجنة الصحة والبيئة للوصول إ ة الرئاسة الموقرة أنرجو ونلتمس من هيوتفاصيله، 

  .يامأطباء التخدير قبل ألجنة الصحة والبيئة ونجحت بتشريع قانون تشجيع إليه اضهم كما ذهبت عتر إ بديلة عن نقاط 
- :عبداشي عكاب النائب فالح ساري -

 (%011)فيه  أن علما   والإخوة النواب حيط سيادتكمأن أ  حب أ ،وفيه تبعات مالية 5107 منذ هذا القانون من الدورة الثانية
طباء أشرعنا قانون تشجيع  ينقبل يوم، نحن طباءموقع جغرافي ويتحدث عن تشجيع الأ (%011)وفيه إضافية مخصصات 

أيضا  يتعارض رف الاقتصادي والمالي تغير وهذا ظال أن عتقدأ  ،طباء بصورة عامةالتخدير وهذا القانون يتحدث عن الأ
  (.02)رقم صلاحات التي صادق عليها مجلس النواب بقراره ع حزمة الإمعارضة شديدة م

- :السيد رئيس مجلس النواب -

ددون موقفهم ويتقدمون بتقرير حقانون بشكل كامل ويالمشروع  اذن نحن نترك للجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة ان يدرسو إ
 .من عدمهالتشريع سباب التي تؤدي للمضي بالأعن طلاع المجلس إلى المجلس لغرض إ
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 . ونشكركم أيضا  لهذا الموقفشكرا  جزيلا  
- :الآن، الفقرة الأخيرة في جدول الأعمال المثبتة

لجنة الخدمات والإعمار، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، . )تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للمعلوماتية*
 (.لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام

- (:نقطة نظام)مزة عبد الرزاق الغريب النائب رياض عبد الح -

هذا القانون ضمن مجموعة من قوانين الإتصالات، تمت إعادتها إلى الحكومة وهي منظومة متكاملة يعتبر أساسها ودستورها 
اتية هو قانون الإتصالات والمعلوماتية وكذلك قانون هيأة الإعلام والإتصالات وقانون وزارة الإتصالات وقانون جرائم المعلوم

ولذلك لا يمكن المضي في تشريع هذا القانون قبل الإنتهاء من قانون الإتصالات والمعلوماتية، لذلك نطلب التأجيل لقراءة 
 .هذا القانون ومناقشته

- :النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي -
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نا اليوم وزارة للإتصالات ولدينا هيأة سبق وأن قدمت لجنة الثقافة والإعلام النيابية إعتراضها على أصل وجود هيأة لأنه لدي
للإعلام والإتصالات، هذه حلقة زائدة إعتبرناها لا سيما في هذا الظرف مع وجود تقشف مثلما تكلم قبل قليل زميلي رئيس 

 5104اللجنة المالية، أعتقد أن المضي بهذا القانون غير صحيح وحتى في قرار مجلس الوزراء، هذا القانون جاءنا قبل 
حكومة السابقة، حتى في ذلك الحين كانت هناك إعتراضات من قبل بعض الوزراء وا عتبروه حلقة زائدة، فكيف ونحن اليوم ال

نسعى إلى التقشف؟ أنا أعتقد من الضروري أن يعود إلى الحكومة لنرى هل الحكومة الحالية تريد مثل هذه الهيأة؟ أم لا؟ لأنه 
 .الظرف إختلف الآن

- :س النوابالسيد رئيس مجل -

 .شكرا  
إذن، اللجان تتأكد من مشاريع القوانين لغرض إتمامها والتأكيد أن في جعبة اللجان عدد من مشاريع القوانين المهمة 

 .والأساسية لغرض التشريع
- :فقط بعض المسائل بودنا أن نذكرها

وجود الرأي القانوني الذي يجعل العضو فاقد تم تأجيل الإعلان عن أسماء الغياب والنصاب وا عمال النظام الداخلي مع : أولا  
لعضويته في المجلس إذا تجاوز الحد الذي تم ذكره في النظام الداخلي، وجود طلبات لغرض التأكد منها، هذا اليوم تم تأجيل 

 .الإعلان عن أسماء الأعضاء الذين وصلوا إلى الحد الأعلى وقد يفقدون عضويتهم بناء  على النظام الداخلي
بإسم مجلس النواب العراقي، نتقدم بالتهنئة إلى الإخوة الصابئة المندائيين بمناسبة عيدهم الأغر، عيد الخليقة، أو عيد : ا  ثاني

 .برونايا، فبإسم مجلس النواب نتقدم لهم بالتهنئة لهذه المناسبة
واب بإعتبار يوم إستشهاد الشهيد نائب ومفاده بعرض موضوع مقترح قرار على مجلس الن( 33)تم تقديم طلب من قبل : ثالثا  

 .علي خلف الجميلي كيوم للعلم العراقي وتكليف لجنة الثقافة بتقديم مقترح تعديل قانون العلم العراقي
 .يحال هذا الطلب من رئاسة المجلس إلى لجنة الثقافة لدراسة ما جاء بهذه الصيغة

الأحداث المتعلقة بالشرقاط ومصفى ببجي من قبل النائبة أشواق نائب بشأن ( 04)أيضا ، تم تقديم طلب موقع من قبل : رابعا  
الجبوري وعضد بتواقيع السيدات والسادة النواب سوف يحال، ويتضمن جملة من المقترحات بشأن الحفاظ على الممتلكات 

اية أهل قضاء العامة وكذلك مطالبة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء بإجراءات بهذا الخصوص وبيان موقف وأيضا  حم
 .الشرقاط في محافظة صلاح الدين

 .وفقرات أخرى سوف نحيلها إلى الجهة التنفيذية المختصة بهذا الخصوص
م من قبل النائب جمال عبد الزهرة المحمداوي بالموافقة على قراءة بيان إنتفاضة   .03/7/0999هناك أيضا  بيان ق د 

 تقرأ البيان؟ أو نلخص مضمونه؟
 .تفضل

 .لينعم؟ تفض
 

 

- :النائبة أشواق سالم حسن الجبوري -

نائب، هناك أمور مهمة تخص ( 04)ثانيا  من النظام الداخلي أنا قدمت بيان مدعوم بــ ( 70)سيادة الرئيس، حسب المادة 
 .محافظة صلاح الدين أعرضها على مجلس النواب الموقر

- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .نعطيك  الفرصة الآن لتقرأيه
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- :النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي -

 (مرافق). ساعة الصفر 03/7/0999يقرأ بيان إنتفاضة 
 .الفاتحة على أرواح الشهداء

 (.تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفا  )
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .شكرا  
 .النائبة أشواق الجبوري 

 .مع بيان حزب الله بهذا، أنا سوف ألخص البيان، حسنا ، تفضلواأنا سوف ألخص البيان، أدعوكم إلى أن تتفضلوا، مساومة 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .أنا ألخص البيانين. يوجد لدينا بيانان عن حزب الله، وعن هذا الأمر، إذا يقرأ هذا، إذن يقرأ ذلك أيضا  
ة الشرقاط ومصفى بيجي، وقد تضمن جملة من مرة أخرى هذا البيان المقدم من قبل النائبة أشواق الجبوري فيما يتعلق بقضي

القضايا بهذا الخصوص، ومطالبة محافظة صلاح الدين بإلغاء القرارات عن لجنة الطاقة وقضايا ترتبط أيضا  ببيان موقف 
 .بشأن المحافظة على الممتلكات العامة

- (:النائب الأول لرئيس مجلس النواب)السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي -
وع الآخر إقرأوا البيان، ما هو المانع؟ لأنه حصل أمر ما في داخل هيأة الرئاسة، ولديها قرار، ويجب أن يكون مشتركا ، الإسب

 .فهل ستتأثر البنى التحتية بعد إسبوع؟ لا تتأثر
- :السيد رئيس مجلس النواب -

موافقة هيأة الرئاسة، وجرى العمل على أن تلك  من النظام الداخلي بأن البيانات التي تقدم تحتاج إلى( 70)الإحتجاج بالمادة 
 .أنا أقول شيئا  بشأن حتى البيان المتعلق بشأن حزب الله. البيانات لا بد أن يحصل فيها توافق بهذا الخصوص

درت نائبا  بشأن حزب الله، والحقيقة هذا الطلب أ حيل إلى لجنة العلاقات الخارجية، وهي بدورها قد ق( 04)ق دم طلب من قبل 
إنها تتحفظ على قرار إجتماع )الموقف، وكتبت تقريرا  فيما يسمى بتقرير موقف إلى رئاسة المجلس، خلاصة تقرير الموقف 

وزراء الخارجية والداخلية العرب بخصوص توصيف حزب الله اللبناني كما جاء في التقرير، وهو أحد فصائل المقاومة العربية 
ونشيد بموقف الحكومة العراقية الرافض لهذا القرار، وندعوها لحوار : وتقول اللجنةوالإسلامية ضد الكيان الصهيوني، 

 (. دوبلوماسي إيجابي مع الدول الأعضاء، للعودة إلى الموقف العربي الموحد، والمتوافق مع ميثاق الجامعة وأهدافها الأساسية
نما هذا يقدر من قبل رؤساء الكتل السياسية هذا الأمر في قناعتي هو قضية سياسية لا تعود فقط إلى اللجنة المخت صة، وا 

ورئاسة المجلس، ولذلك نحن حريصون على وحدة الموقف العربي، ووحدة الموقف العراقي، نحن محتاجون إلى أشقائنا، وهم 
د الموقف محتاجون لنا، وعليه ننظر بموقف لجنة العلاقات الخارجية، ورؤساء الكتل السياسية، ورئاسة المجلس هي التي تحد

 .بهذا الإطار
هذا موقف سياسي، لو أبيح لنا أن نتخذ مواقف بشأن قضايا عديدة، لكانت كل قضية نطرحها في المجلس تولد خلافات كبيرة، 

 .فأرجوكم هذا موقف اللجنة ستنظر به رئاسة المجلس والكتل السياسية، وتحدد ما يمكن إتخاذه بشأنه من موقف
- (:النائب الأول لرئيس مجلس النواب)يد حموديالسيد همام باقر عبدالمج -

ذا كان هناك إصرار على قراءتها فنحولها إلى لجنة  إعتدنا هنا بأن البيانات التي فيها وجهة نظر طرف حزبي أو كتلة لا ت قرأ، وا 
العلاقات نفترضه  العلاقات، باعتبارها تمثل كل الكتل، ووجوه هذه الكتل موجودة في اللجنة، والبيان الذي يصدر من لجنة
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متوازنا ، ولا يتجاوز الآراء العامة الموجودة في مجلس النواب، وبالتالي كأن لجنة العلاقات تمثل وزارة الخارجية لهذا البرلمان، 
شادة من هذا الجانب، وهذا سوف يكون  وكنت أفترض البيان الذي وصل، كان مطولا ، وفيه إدانة كبيرة في هذا الموضوع، وا 

بيان لجنة العلاقات بوجود إخوة من . فالأخ السيد الرئيس طلب بعد التوافق معنا طبعا  بأن يحول على لجنة العلاقاتحساسا ، 
نما كان هناك  تحفظ من أحد الأعضاء، كان يفترض أن يقرأ هذا البيان، لأنه من لجنة  -وبالأغلبية  –كل الكتل لم ي رفض، وا 

مجلس النواب، فالسيد الرئيس أصر على عدم قراءته، لكن الآن هو لخص  وليس من طرف أو كتلة، هي لجنة تمثل كل
المطلب، وأعتقد أن علينا أن نسير إلى الأمام، إرضاء العرب ليس بتغيير هويتي، إرضاء الجيران ليس بتغيير هويتي، كسب 

مع الآخرين، لا أغير واقعي الصداقة ليس بتغيير مصالحي وهويتي، أبقى على مصالحي وهويتي، وأفتح يدي وقلبي وتعاوني 
العراقي، ولا أبدل توجهاتي العراقية، ولا تماسكنا العراقي، من أجل أن البلد الجار الفلاني، أو الأمة العربية، أو الدول العربية 

 .ترضى عنا، علينا أن نبقى عراقيين ضمن مصالحنا، ضمن تفاهمنا، ضمن رؤانا، لكن نفتح يدنا، ونتعاون مع الجميع
- :سيد رئيس مجلس النوابال -

فقط أذكر شيئا  يتعلق وبناء  على طلب ق دم من وزير . وهي مرتبطة بطبيعة الزيارة: هناك قضيتان أيضا ، القضية الأولى
الخارجية، تم تحديد توقيتات لزيارة وزير الخارجية إلى المملكة السعودية، وبهذا الخصوص نحن ننطلق إلى مرحلة قادمة فيها 

 .لتوافق العربي، وسوف يتم التنسيق بهذا الخصوصحالة من ا
، يوم السبت القادم، زيارة بان كي مون، ورئيس البنك الدولي، وهي زيارة تأريخية إلى البرلمان 56لأنه لدينا يوم : القضية الثانية

سة العامة، سوف نعوض ستكون الجل 56، يوم 56العراقي، مخاطبين الشرق الأوسط بأزمات المنطقة وعلاجها، وفي هذا اليوم 
ثلاثة أيام في الإسبوع القادم بثلاثة أيام في الإسبوع الآخر، فنبدأ السبت، ونستأنف فيما يليه من أيام، فبناء  على ذلك ستكون 

 .، يوم السبت على خلاف المألوف56جلسة مجلس النواب يوم 
- (:بالنائب الأول لرئيس مجلس النوا)السيد همام باقر عبدالمجيد حمودي -

أنا في الحقيقة ليس لدي إعتراض كبير، سوى أن البيان فيه إتهامات لمؤسسات . بالنسبة إلى بيان السيدة النائبة أشواق الجبوري 
عادة  في مثل هكذا بيانات، نحيله إلى لجنة ذات العلاقة، ويصدر منها توصيات مناسبة . حكومية، ومطالبات من رئيس وزراء

عتراض، لا على مصالح منطقة صلاح الدين، ولا بيجي، ولا الشرقاط، الذي يعطي دمه من أجل بهذا الموضوع، ليس لدي إ 
تحرير هذه المدن لا يقف على مسألة بيان في هذا المكان أو ذاك، لكن طبيعة البيان كان فيه إتهام، أو فيه مطالبة، وهذه 

يعرض على اللجنة المختصة، لجنة الخدمات، أو لجنة  المطالبة فيها نوع من الإتهام، أنا ليس لدي مانع أن يقرأ، بعد أن
 .الأمن، ثم الإسبوع القادم إن شاء الله يقرأ بكل تفاصيله

 
 
- :السيد رئيس مجلس النواب -

 .الساعة العاشرة 56/7ترفع الجلسة إلى يوم 
 
 
 

 .ظهرا  ( 1:11)رفعت الجلسة الساعة 
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مجزرة حلبجةبيان   
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ناحية تازةن ايب  
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الصفراعة س  


